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إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، ولا 

تطيب اللحظات إلا بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك، ولا تطيب 

.الجنة إلا برؤيتك

ملاكي في الحياة، إلى معنى الحب والحنان، إلى بسمة الحياة  إلى

.وسر الوجود، إلى من كان دعائها سر نجاحي

".والدتي الحبيبة"

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، إلى الذي وجوده يهبنا قوة 

لمواجهة الحياة، إلى من تنحني هامتي له خجلا، إلى سقف بيتنا 

.وعمود أسرتنا

".االلهوالدي حفظه "

.إلى سندي في الحياة أختي دليلة وأخي سعيد

.إلى الأهل والأقارب

صديقاتي "إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح

".وزميلاتي

التي كانت سندي وعوني طيلة "حياة"إلى زميلتي في البحث 

.مشواري الدراسي

.فةإلى كل من علمني وأخذ بيدي وأنار لي طريق العلم والمعر

رزيقة.



نا بأكثر من يد و قاسينا أكثر من هم و عانينا الكثير من أبد

الصعوبات و ها نحن اليوم نطوي سهر الليالي و تعب الايام و 

.خلاصة مشوارنا في هذا العمل المتواضع

اهدي هذا العمل الى من ساندتني في صلاتها و دعائها، إلى من 

سهرت الليالي تنير دربي، إلى من تشاركني أفراحي و آساتي، 

إلى نبع العطف و الحنان، إلى أجمل ابتسامة في حياتي، إلى أروع 

.أمي الغالي على قلبيإمرأة في الوجود 

معرفة، إلى إلى من علمني أن الدنيا كفاح و سلاحها العلم و ال

الذي لم يبخل على بأي شئ، إلى من سعى لأجل راحتي و نجاحي، 

.والدي الغاليإلى أعظم و أعز رجل فى الكون 

توفيق، عادل، إلى إخوتي الذين كان لهم بالغ الأثر في حياتي 

.سعيد، حليم

إلى أعز و أغل أخواتي الذين وجدتهم وقت الضيق و اتمنى لهم 

.ديجة، ليلية، مهدية، منىخالتوفيق فى حياتهم    

.ميرةإلى الحبيبة على قلبى البرعمة الصغيرة 

.و عائلتها الكريمةرزيقة إلى من شاركتني هذا العمل 

حياة.



لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا ووفقنا  الحمد االله الذي أنار

.لإتمام هذا العمل المتواضع

:قال الرسول صلى االله عليه وسلم

."من لم يشكر الناس لم يشكر االله عز وجل"

 درنموشا"كر والتقدير للأستاذة المشرفة نتقدم بجزيل الش

التي تكرمت بقبول الإشراف على عملنا هذا التي لم "أمال 

تبخل علينا بنصائحها وتوجيهاتها طيلة فترة إعداد هذه 

.المذكرة

كما نتقدم بالشكر إلى اللجنة المناقشة الذين تفضلوا بقراءة 

.المذكرة وفحصها

ونتوجه أيضا بالشكر لكافة الأساتذة الذين رافقونا طيلة 

، وإلى كل من ساهم في مساعدتنا من قريب مشوارنا الدراسي

.أو من بعيد

.شكرا لكم جميعا
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:مقدمة

، فقد منحتها "الشركات"تسمى اریة أدى إلى ظهور كیانات معنویة ور الحیاة التجإن تط

، فتعتبر من الاقتصاديأهمیة كبیرة وذلك نظرا للدور الممیز الذي تلعبه في عملیة النهوض 

للدول وذلك لما توفره من خدمات وما الاقتصاديللاستقرارأهم الدعائم والركائز الأساسیة 

تحققه من أرباح، فالشركات التجاریة من الأدوات الأكثر قدرة على تولي المشروعات و 

.ة الواحدة أو على الصعید العالميتسیرها وذلك سواء في حدود الدول

ثاني شركات الأموال مثل شركة المساهمة والنوع ال:الشركات التجاریة تنقسم إلى نوعان

شركات الأشخاص فهذه الأخیرة عادة ما تكون شركات صغیرة تتكون من أفراد یعرفون 

لصداقة، ومن أبرزها شركة التضامن وهي موضوع ا أوعضهم البعض وتربطهم صلة القرابة ب

دراستنا فتعتبر الصورة المثلى والنموذج الأمثل لشركات الأشخاص، نظرا لقیامها على 

ممیزا لهذا ضابطاالشخصي بمعنى الثقة المتبادلة بین جمیع الأشخاص الذي یعد الاعتبار

.النوع من الشركات على الشركات الأخرى

في الواقع العملي نظرا انتشاراتعد شركة التضامن من أقدم الشركات ظهورا وأكثرها 

من حدیثة العهد التجاري، وتعتبر تسمیة هذه الشركة بشركة التضاللاستغلاللملائمتها 

"فیمكن تعریفها بأنها  أوان معین بها، وتتألف مابین شخصین الشركة التي تعمل تحت عنو :

ولین بصفة شخصیة وبوجه التضامن عن دیون الشركة ولهم صفة التاجر بمجرد ؤ أكثر مس

1".بالشركةاشتراكهم

التجاریة، نظریة التاجر، المحل التجاري، شركات التجاریة، طبعة عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري، الأعمال 1

.116، ص2015الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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)563(إلى ) 511(وقد تناول المشرع الجزائري أحكام شركة التضامن في المواد من 

، بل الأخرىیقم بتعریفها كما عرفتها بعض التشریعات ، غیر أنه لم 1من القانون التجاري

جمیع الشركاء فیها :بذكر خصائصها وقواعد تسیرها، ومن بین هذه الخصائصاكتفى

یكتسبون صفة التاجر، ویكونون مسؤولون مسؤولیة تضامنیة عن دیون الشركة، كما لهذه 

الاسمأحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم ویكونون بمثابة یتألف من أسماء وان الشركة عن

برضا جمیع  إلاقابلة للتداول ولا یمكن إحالتها التجاري للشركة، كما أن الحصص فیها 

.الشخصي في كل مراحل حیاتهاالاعتبارالشركاء، كما تقوم على 

والشكلیة، فیما یخص الشروط تم تكوینها عن طریق توافر الشروط الموضوعیة وی

الموضوعیة تنقسم إلى أركان موضوعیة عامة وهي الرضا والأهلیة، المحل والسبب، 

فیما أماالأرباح والخسائر، اقتسامالحصص ووالخاصة تتمثل في تعدد الشركاء، تقدیم 

.یخص الأركان الشكلیة فأوجب المشرع الكتابة والشهر

تنتهي بها إلى حلها نتیجة لوجود  قد تأسیسهالال فترة تمر شركة التضامن بمراحل خ

، وهذه الأسباب قد تكون عامة تنقضي به جمیع انقضائهاضي تقسبب من الأسباب التي 

الشركات أو خاصة تسري فقط على شركة التضامن غیر أن هذه الأسباب لا یؤدي حتما 

.بصفة نهائیة ما لم تتم تصفیتهاانقضائهاإلى 

كبیر من قبل الشركاء، وذلك من أجل تسویة المراكز باهتمامیة مرحلة تحضى فالتصف

القانونیة لشركة، ولهذا نجد المشرع الجزائري قد نظم تصفیة شركة التضامن في كل من 

القانون التجاري في القسم الخامس من الفصل الرابع من الباب الأول للكتاب الخامس في 

و المتضمن القانون التجاري 1975ر سبتمب 26الموافق ل 1395رمضان 20المؤرخ في 59-75الأمر رقم -1
فیفري 09الصدر في 11ر عدد .، ج1426حجة ذي ال27المؤرخ في 02-05الجزائري المعدل و المتمم بالقانون رقم 

2005.
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قام بتنظیمها في قد ، بالإضافة إلى أنه "التصفیة"عنوان تحت)795(إلى ) 765(المواد من 

"تصفیة الشركات"تحت عنوان )449(إلى ) 443(القانون المدني في المواد من 

باعتبارهاإن موضوع التصفیة من بین المواضیع المهمة في مجال الشركات التجاریة 

أداة لإنهاء المتوازن والعادل للشركة، فهي عملیة ضروریة وإجباریة ما دام هناك دیون على 

أن تنصب دراستنا على تصفیة شركة التضامن بحیث تعتبر ارتأیناالشركة یجب تسدیدها، 

بدراسات قانونیة مفصلة وعلیه سوف نعالج فیه جوانب تحضىمن المواضیع المهمة التي لم 

.تعلق بتصفیة شركة التضامنمتعددة فیما ی

لهذا الموضوع في عدة دوافع منها ما هو موضوعي ومنها مااختیارناوتتجلى أسباب 

هو ذاتي، بحیث تعود الأسباب الذاتیة لهذا الموضوع إلى كونه یندرج ضمن تخصص قانون 

بینها الأعمال، ویعتبر من المواضیع المهمة التي تدخل في مجال الشركات التجاریة من

شركة التضامن التي هي موضوع دراستنا، أما فیما یخص الأسباب الموضوعیة فهي تتجلى 

في كون أنه لم یتم دراسة هذا الموضوع من قبل بشكل مفصل، لأن أغلب الأبحاث 

ض في والدراسات السابقة تطرقت فقط لتصفیة الشركات التجاریة بصفة عامة دون الخو 

.تفاصیل نوع معین من الشركات

نهدف من خلال هذه الدراسة إلى تبیان كیفیة تصفیة شركة التضامن وذلك من خلال 

إعلان شركة التضامن تصفیتها، والتطرق إلى تعریف التصفیة الأسباب المؤدیة إلى معرفة 

ومن یقوم بها، وتبیان أهم الأعمال المخولة للمصفي، مع تحدید الإجراءات التي یجب 

.قسمة الأموال المتبقیةللوصول إلىإتباعها

فة الذكر سنقوم بدراسة هذا الموضوع على المعطیات السالاستناداتقدم ووبناءا على ما

شركات المدى تطبیق الأحكام المتعلقة بتصفیة من زاویة قانونیة تتمحور حول معرفة

.التضامنشركة علىالتجاریة 
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على المنهج الوصفي من خلال إبراز كل ما اعتمدناومن أجل معالجة هذه الإشكالیة 

شركة التضامن وكذلك مالانقضاءیتعلق بالتصفیة من تعریف وتحدید الأسباب المؤدیة 

وعزله، كما اعتمدنا على المنهج التحلیلي، والمتمثل في نهیتعییتعلق بالمصفي من كیفیة 

النصوص القانونیة تحلیل أحكام تصفیة شركة التضامن بالإضافة إلى دراسة و تحلیل 

المختلفة، واستعنا بالمنهج المقارن في بعض مواضع البحث لتوضیح الأفكار بغیة المقارنة 

.بین التشریعات المختلفة

:حیث تناولناجاءت هذه الدراسة في مقدمة وفصلین وخاتمة،الإشكالیة جابة على للإ      

.)الفصل الأول(تصفیة شركة التضامنل القانونیةحكامالأ

).الفصل الثاني(تصفیة الشركات التجاریة على شركة التضامنبالأحكام المتعلقةإسقاط



الأحكام القانونیة لتصفیة 

.شركة التضامن
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شركة التضامن لأي سبب من الأسباب المنصوص علیها في قانون انقضاءیترتب على 

الشركة یعقبه حتما تصفیة أموالها و تسدید انقضاءالشركات دخولها مرحلة التصفیة، أي أن 

ما علیها من الدیون و تقسیم المتبقي من أموالها بین الشركاء وفقا لما هو متفق علیه في 

.)المبحث الأول(عقد الشركة

من أجل تسهیل عملیة التصفیة، تجمع التشریعات في مختلف دول العالم على استمرار 

ورة أن یتولى أعمال الشخصیة المعنویة للشركة أثناء التصفیة، وقد أثبتت التجربة والخبرة ضر 

وهو المصفي، الذي قد یكون شخص طبیعي أو معنوي، یدیر التصفیة خبیر متخصص 

).المبحث الثاني(في مرحلة التصفیة ویمثلها ویمثل الشركاءالشركة
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:المبحث الأول

النظام القانوني لتصفیة شركة التضامن

الاعتبارتعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص، وتتمیز بأنها تقوم على 

.)المطلب الأول(الشخصي والثقة المتبادلة بین الشركاء

لأسباب المنصوص علیها في لیترتب على انقضائها دخولها في مرحلة التصفیة وذلك 

استكمال یتمقانون الشركات، وتظل محتفظة بشخصیتها المعنویة طوال هذه الفترة إلى أن 

.)المطلب الثاني(إجراءات تصفیتها

:المطلب الأول

مفهوم تصفیة شركة التضامن

وتستمر حتى انقضائهاحلة هامة في حیاة الشركة تبدأ بعد تعتبر تصفیة شركة التضامن مر 

انتهاء أعمالها، فمتى انقضت الشركة تعین تصفیة أموالها، والمنطق یقتضي عودة هذه 

السبب المباشر في غل یده عن التصرف باعتبارهاالحصة إلى صاحبها عند حل الشركة 

هو استمرار غل ید الشركاء عن في تلك الحصة، ولذلك فإن الركن الجوهري لفكرة التصفیة

.التصرف في حصصهم طیلة فترة التصفیة

، )لفرع الأولا(الضرورة تحدید المقصود بتصفیة شركة التضامن لأهمیة هذه العملیة تقتضيو 

).الفرع الثالث(مدتها، )الفرع الثاني(ر أنواع التصفیة وذك
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:الفرع الأول

المقصود بتصفیة شركة التضامن

ستاذ أندریه بورجیت بهذا ل الألتصفیة العدید من الفقهاء حیث یقو لقد تطرق لتعریف ا

لیس هدف التصفیة فقط تسویة علاقات الشركة مع الغیر ولكن أیضا تحدید :"الخصوص

1"العلاقات بین الشركاء أنفسهم

للازمة التصفیة هي مجموع العملیات ا:"یعرفها الدكتور مصطفى كمال طه على أنها

لتحدید الصافي من أموال الشركة الذي یوزع بین الشركاء بطریق القسمة، بما في ذالك 

حقوق الشركة والوفاء بما علیها من الدیون وبیع واستفاءإنجاز الأعمال الجاریة 

2"موجوداتها

جمیع العملیات الجاریة للشركة وتسویة المراكز القانونیة إنهاء":یعرفها على أنهاكما 

 إذاحقوقها ودفع دیونها تمهیدا لوضع الأموال الصافیة بین یدي الشركاء، أما  ءباستیفا

كانت سلبیة، فهذا یعني أن الشركة قد أصیبت بالخسارة، ومن ثم تعین على كل شریك 

3".لسداد دیون الشركة همسؤولیتفیها حسب الإسهام

، 2011، 07، جامعة العربي تبسي، تبسة، العدد مجلة البدر، "ماهیة تصفیة الشركات التجاریة"سناء مرامریة، -1

  .190ص
الحلبي الحقوقیة، لبنان، مصطفى كمال طه، أساسیات القانون التجاري، دراسة مقارنة، د ج، الطبعة الثانیة، منشورات -2

.69، ص2012
نادیة فوضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، شركات الأشخاص، د ج، د ط، دار هومه للطباعة -3

.79، ص2002والنشر والتوزیع، الجزائر، 



الأحكام القانونية لتصفية شركة التضامن:الفصل الأول

8

إن مصطلح غلق الشركة، یغطي على مجموعة من الحقائق، فهناك تصفیة ودیة أو 

تصفیة قضائیة بسیطة أو مبسطة، فهي تضع حدا لنشاط شركة من خلال بیع أصولها، ولا 

1.یجب الخلط بین التصفیة وفسخ عقد الشركة

433وفقا للقواعد العامة في المواد اكتفى فقط بذكر أحكام التصفیةالمشرع الجزائري

إلى  765والقواعد الخاصة بالشركات التجاریة في المواد 2،من القانون المدني446إلى 

3.من القانون التجاري777

انقضت شركة التضامن لأي سبب من الأسباب  إذانستخلص من هذه النصوص أنه 

تها المعنویة بنص القانون مع انتهاء فإن الشركة تدخل في عملیة التصفیة وتحتفظ بشخصی

4.مهام مسیرها، ویحل محلهم المصفي أو المصفین ویخضعون لرقابة صارمة

یعقبها حتما تصفیة أموالها وتسدید ما علیها انقضائهاعلیه فإن شركة التضامن عند 

م في أو بحسب حصة كل منهآخرمن دیون، و المتبقي من أموالها بین الشركاء أو في عقد 

5.رأس مال الشركة

، یمكن تعریف التصفیة بإیجاز بالقول متى انقضت الشركة اریفمن بین كل هذه التع

على  عادة تعین تصفیة أموالها الذي یوزع بین الشركاء بطریق القسمة، وینص عقد الشركة

م خاص خلى عقد الشركة من حكوإذاالطریقة التي تتم بها تصفیة أموال الشركة وقسمتها، 

1- Maelane WISNIEWSKI, que signifie liquider une sociétè ? Les diffèrentes formes de liquidation, 4 septembre
2019, in : statut entreprise.com

، یتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم  446إلى  433المواد من أنظر-2

 78ر عدد .، ج2007ماي13الموافق ل 1425ذي الحجة 27المؤرخ في 05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.، المعدل و المتمم1975سبتمبر ، 30الصادر في 
.من القانون التجاري 777إلى 765المواد أنظر-3
، الطبعة المراسیم التنظیمیة الحدیثةفتیحة یوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة و-4

.53-52، ص2007وهران، الثالثة، دار العرب للنشر والتوزیع، 
، المعتز للنشر والتوزیع، التجاریة والعملیات المصرفیةخالد إبراهیم التلاحمة، الوجیز في القانون التجاري، الشركات -5

.147، ص2003عمان، 
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الشخصیة باستمراراتبعت الأحكام المقررة في التقنین المدني لتصفیة الشركة، والمتعلقة 

ین المصفي وعزله وسلطاته، وحدوده وكل من حقوقه یالمعنویة عند التصفیة وكیفیة تع

، وطلب الحكم بتصفیة الشركة یتطلب بالضرورة صدور طلب الحكم بحل الشركة، والتزاماته

وبالقدر استثناءاالتصفیة رغم أنها تحتفظ بشخصیتها بانتهاءوتنتهي شخصیة الشركة 

1.اللازم

:الفرع الثاني

أنواع التصفیة

فقة بینت أن التصفیة تكون على نوعین، مت2ج.م.من ق449إلى  443إن المواد من 

التي میزت بدورها التصفیة 3ج.ت.من ق795إلى 765في ذلك مع ما تحتوي المواد من 

4.والتصفیة القضائیةاختیاریةإلى التصفیة 

التصفیة الاختیاریة: أولا

من القانون الأساسي للشركة، ومن عقد تنبثق  أوتطبق  أوتنبع هي التصفیة التي

إنشائها مع مراعاة النصوص الآمرة المنظمة للقواعد الإجرائیة في القانون التجاري، وبعبارة 

أخرى فإنه یمكن القول أن التشریعات تركت الحریة الكاملة في اختیار الأسس التي تقوم 

لأساسي على طریقة اختیار علیها التصفیة، كأن یتفق الشركاء في العقد أو في النظام ا

.190سناء مرامریة، مرجع سابق، ص-1
.القانون المدني الجزائري 449إلى  443المواد من أنظر -2
.من القانون التجاري الجزائري 795إلى  765من المواد أنظر -3
خالد معمر، النظام القانوني للمصفي في التشریع الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في -4

.21، ص2009جزائر، بن یوسف بن خدة، القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة ال
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المصفین، وتحدید سلطاتهم والعملیات الضروریة لإنهاء التصفیة ویطلق أیضا على هذا النوع 

Liquidation"من التصفیة بالتصفیة التعاقدیة conventionnelle".1

الاختیاریةبما اعتمده القانون الفرنسي، حیث ذكر أن التصفیة قد أخذ القانون الجزائري 

من القانون الأساسي للشركة ومن مستمداهي التي یكون النص على أحكامها وإجراءاتها 

، مع مراعاة النصوص الآمرة المنظمة للقواعد الإجرائیة في القانون التجاري إنشائهاعقد 

بعض لاتخاذالإعلانات القانونیة و اشتراط أغلبیة معینة  فيشرط المهلة المتطلب (

2).الخ...الإجراءات

تتم تصفیة أموال الشركة وقسمتها :"ج بقولها.م.من ق443هذا ما نصت علیه المادة 

3".بالطریقة المبنیة في العقد فإن خلا من حكم خاص تتبع الأحكام التالیة

تتم التصفیة عند :"في فقرتها الأولى من نفس القانون على أنه445نصت المادة 

وإما على ید مصف واحد أو أكثر تعیینهم أغلبیة الحاجة على ید جمیع الشركاء، 

4."الشركاء

عن  یتم تعینهمأكثر واحد أو شخص علیه فإن هذا النوع من التصفیة یتم على ید 

هو وارد في العقد التأسیسي و تباشر مهامهم أیضا في طریق أغلبیة الشركاء أو حسب ما

القانوني لانقضاء الشركات التجاریة، دراسة مقارنة، مقدمة استكمالیة لمتطلبات الحصول على حسین بلهوان، النظام -1

.63، ص2013قسنطینة، الإخوة منتوري،درجة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة
.21خالد معمر، النظام القانوني للمصفي، مرجع سابق، ص-2
.، من القانون المدني الجزائري443المادة -3
.من القانون المدني الجزائري445/1المادة -4
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مع مراعاة :"ج بنصها.ت.من ق765، وهذا ما جاءت به المادة 1علیهما هو متفق إطار

2."أحكام هذه الفقرة، تخضع تصفیة الشركات للأحكام التي یشمل علیها القانون الأساسي

من هذا المنطلق یتبین لنا أن المشرع الجزائري أعطى الحریة الكاملة للشركاء في تنظیم 

.هو موجود في القانون الأساسيوجها عن ماوذلك بشرط عدم خر الاختیاریةالتصفیة 

التصفیة القضائیة:ثانیا

تكون التصفیة القضائیة في الحالة التي لم یتفق فیها الشركاء في النظام الأساسي على 

كانت هناك أسباب معینة تقضي أن لا یعهد بمهمة  إذاالمصفي وعزله، أو تعیینطریقة 

الشركة، والتصفیة القضائیة تتم بناءا على طلب أي واحد لشخص المعین في عقد لالتصفیة 

3.من الشركاء

، فإن القرار 1966من قانون الشركات الفرنسي لسنة 402بمقتضى المادة عملا

القضائي المتعلق بالتصفیة، یتخذه رئیس محكمة التجارة بناءا على طلب یقدمه أكثریة 

طلب یقدمه شركاء یمثلون عشر من رأس المال الشركاء في شركة التضامن، أو بناءا على 

في شركة التوصیة البسیطة، وشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة المساهمة، أو بناءا 

على طلب دائني الشركة وتعتبر هذه الأحكام إلزامیة، بحیث تعتبر كأنها لم تكن الأحكام 

4.المخالفة الواردة في نظام الشركة

.21خالد معمر، مرجع سابق، ص-1
.، من القانون التجاري الجزائري765المادة -2
3

لشركات التجاریة، د ج، الطبعةخدیجة مضي، الوجیز في قانون الشركات، الأحكام العامة للشركات التجاریة، أنواع ا-

.66، ص2009جامعة ابن الأزهر أكادیر، المغرب، الثانیة،
الیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة، تصفیة الشركات وقسمتها، الجزء الرابع عشر، الطبعة الأولى، منشورات -4

80، ص2011الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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ذه المادة أن المشرع الفرنسي أرجع اتخاذ القرار القضائي المتعلق یتضح لنا من خلال ه

.ة، وذلك بناءا على طلب یقدمه الشركاءیمحكمة التجار البتصفیة شركة التضامن إلى رئیس 

:ت على أنه.في فقرتها الثانیة من ق778أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 

ذه التصفیة تقع بنفس الشروط المشار إلیها بناءا كما یمكن الحكم بأمر مستعجل بأن ه"

:على طلب من

أغلبیة الشركاء في شركة التضامن-1

الشركاء الممثلین لعشر رأس المال على الأقل في الشركات ذات المسؤولیة -2

المحدودة وشركات المساهمة

دائني الشركة-3

1".القسم كأنها لم تكنوتعتبر في هذه الحالة أحكام القانون الأساسي المخالف لهذا 

هو معمول به في بنفس مایتضح لنا من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري أخذ 

.التشریع الفرنسي

علیه تكون التصفیة القضائیة بناءا على أمر مستعجل من رئیس المحكمة التي 

2.لاختصاصهایكون المركز الرئیسي للشركة تابعا 

القضاء هو الذي یصدر حكم تصفیة الشركة تسمى التصفیة في هذه منه إذا كان 

لمادة السالفة الذكر على سبیل الحصر ا ل، وفقیة القضائیة أو الإجباریةالحالة بالتصف

.، من القانون التجاري الجزائري778/2المادة -1
.64مرجع سابق، صحسین بلهوان، -2
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صریح بین الشركاء أو في حالة صدور حكم قضائي اتفاقوالمتمثلة في حالة عدم وجود 

1.یقضي بتصفیة الشركة وخضوعها للأحكام القانونیة

یقع بأمر من رئیس المحكمة تعیینه، فإن مصفيتعیینفإذا لم یتمكن الشركاء من 

)15(یرفع معارضة ضد الأمر في اجل خمسة عشر أنویجوز لكل من یهمه الأمر 

ن تاریخ نشره، وترفع هذه المعارضة أمام المحكمة التي یجوز لها أن یوما، یرفع اعتبارا م

2.من القانون التجاري783تعین مصفي آخر، وفق ما نصت علیه المادة 

:المطلب الثاني

أثارها على الشخصیة المعنویة لشركة  و أسباب انقضاء شركة التضامن

منالتضا

و تجمع بین الشركاء، انحلال الرابطة القانونیة التيیعنيإن انقضاء شركة التضامن 

ضاء الشركات التجاریة یمكن رد طرق انقضاء شركة التضامن إلى الأسباب العامة لانق

و الأسباب الخاصة بشركات الأشخاص و یرجع ذلك للاعتبار الشخصي التي بصفة عامة، 

).الفرع الأول(تتمتع به شركات الأشخاص

یة تتطلب إجراء بعض التصرفات القانونیة فان شركة التضامن تبقى بما إن التصف

).الفرع الثاني(محتفظة بشخصیتها المعنویة طیلة فترة التصفیة و بالقدر اللازم لهذه التصفیة

مالیة معارفیة، تصفیة الشركات التجاریة وقسمتها، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، كلیة -1

.77، ص2012-2011، بن یوسف بن خدة، 1الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر
.من القانون التجاري الجزائري783المادة -2
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:الفرع الأول

أسباب تصفیة شركة التضامن

النظریة تنقضي شركة التضامن بالأسباب العامة و الخاصة؛ التي سبق تفصیلها في

أو بانتهاء سیسي،فهي تنقضي بانتهاء الأجل المحددة لها في عقدها التأالعامة للشركة،

لا تبقى هناك فائدة أو بهلاك مالها أو جزء كبیر منه بحیث أنشئت من اجله، العمل الذي 

أو بحلها بحكم من المحكمة بناءا على طلبمن استمرارها، أو بإجماع الشركاء على حلها،

من  442 إلى 437جاء في نص المواد ا و هذا مالشركاء لوجود سبب یسوغ ذلك،احد 

1.أسباب العامة لانقضاء الشركات التجاریةج الذي حدد .م.ق

كما تنقضي أیضا شركة التضامن بأحد الأسباب الخاصة المؤدیة إلى تفویض الاعتبار 

أو إفلاس احد الشركاء أو الحجر ، كانسحاب احد الشركاء، أو وفاته،الشخصي و زواله

.علیه أو إعساره

الأسباب العامة : أولا

:انقضاء المدة المحددة لشركة التضامن.1

في العقد  ،عقد الشركة من العقود الزمنیة التي یتم تحدیدها من طرف أطراف العقد

لشركة؛ تنقضي شركة؛ لذلك بمجرد انتهاء المدة المحددة في العقد التأسیسي لالتأسیسي ل

2.الشركة بحلول ذلك الأجل حتى ولو لم یكن الغرض الذي تأسست من اجله قد تحقق

في حالة عدم اتفاق الشركاء حول مدة معینة لإنهاء العقد الشركة؛ فیجب على الشركاء 

یحدد شكل "ج و التي تنص على انه.ت.من ق546المحدد في المادة جلالأمراعاة 

3....".سنة99الشركة و مدتها التي لا یمكن أن تتجاوز 

من  442 إلى 437انظر المواد من الشركات التجاریة بصفة عامة العامة لانقضاء الأسبابل للمزید من التفصیل حو _1

.الجزائريالمدنيالقانون 
دراسة موجزة في الأعمال (لقانون التجاري، محمد الرحمان الصالحى،یوسف سعفانتأمر،محمد عبد الغفار البسیونى-2

  .272ص  ،2009، )التجاریةالشركات -التجاریة و التاجر
.من القانون التجاري الجزائري546المادة -3
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أما شركات ،شركة الأموالو هذا بالنسبة ل،سنة99لا تتجاوز عمر الشركة یجب أن

كما یمكن ،سنة30دتها سنة دون أن تتجاوز م 25إلى  05الأشخاص فمدتها تتراوح مابین 

،ذلك عن طریق تعدیل عقد الشركة،ا الأصلیةو لكن قبل انقضاء مدته،تمدید مدة الشركة

فنكون أمام ،الاتفاق على تمدیدتمما إذاحالةما في أ ،یكون ذلك بموافقة أغلبیة الشركاءو 

و في هذه الحالة یجب القیام بإجراءات التسجیل و ،جدیدة لكن بشروط الشركة القدیمةشركة

1.الشهر

كما أن هذا التمدید قد یؤدي إلي الإضرار بمصالح دائني الشركة، لذلك منح القانون لهم 

هذا الاعتراض للحفاظ على مصالحهم، و استرداد حقوقهم، و ذلك من خلال وقف تمدید 

2.اجل الشركة

:تحقیق الغرض الذي أنشئت من اجله الشركة.2

تنتهي الشركة بانتهاء الغرض الذي قامت من اجله، و المثال على ذلك تأسیس 

الشركة لبناء مدینة سكنیة، فباكتمال بناءها ینتهي الغرض من الشركة مما لا یوجد معه 

3.مبررا لبقائها قائمة

لكن إذا انقضت المدة المحددة للشركة أو إذا انتهى العمل الذي قامت من اجله، و 

فقد نصت المادة 4اصل الشركاء رغم ذلك بنفس النشاط الذي أنشئت من اجله،و 

ج یمكن استمرار الشركة إذا استمر الشركاء بالقیام بنفس الأعمال .م.من ق437/02

سنة فسنة بالشروط ذاتها، و لكن یجوز لدائني الاعتراض على هذا الامتداد و وقف اثر 

5.الشركة

مجلة الشریعة و القانون و الدراسات، "اثر انقضاء الشركة على حقوق الأطراف في القانون"،حنان بخیت سید احمد-1

  .339ص ،2014أغسطس ،24العدد  ،السودان، امعة النیلینج،كلیة الحقوق،الإسلامیة
  .60ص  ،مرجع سابق،مضىخدیجة-2
  .702ص  ،2008،لبنان،تبیرو ،منشورات الحلبي الحقوقیة،  يالقانون التجار ،هاني دویدار-3
  .139ص ،2006،البلیدة،قصر كتاب،يالوجیز في شرح القانون التجاري الجزائر ،عبد الحلیم أكمون-4
.الجزائريمدنيمن القانون ال437انظر المادة -5
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 :ةاتفاق الشركاء على حل الشرك.3

قد یتفق الشركاء بالإجماع على حل الشركة قبل انتهاء المیعاد المحدد لها، و ذلك 

1.ج.م.من ق440/02لظروف معینة، و هذا ما نصت علیه المادة 

إذا یستطیع الشركاء الاتفاق فیما بینهم على حل الشركة قبل حلول أجل انقضائها، 

:شرطین أساسیان هماحتى یكون هذا الاتفاق صحیح یجب أن یتوفر

اتفاق جمیع الشركاء بالإجماع على حل الشركة قبل انتهائها.

 إمكانیة الشركاء الوفاء بدیونها عند اتخاذ قرار الحل، فلا یمكن حل الشركة إذا

2.كانت متوقفة عن الدفع

:اندماج الشركة.4

المالیة، بحیث بإبرام عقد بین شركتین أو أكثر، یترتب علیها إتحاد ذمتهایتم الاندماج 

یجتمع الشركاء في شركة واحدة، و یترتب علي ذلك نقل جمیع حقوق و واجبات الشركة 

3.المندمجة أو الشركات المندمجة إلي الشركة الجدیدة

للشركة و لو في حالة "ج إذا تنص على انه .ت.من ق744حیث أشارت المادة 

تأسیس شركة جدیدة بطریقة تصفیتها، أن تندمج في شركة أخرى أو أن تساهم في

الدمج،

كما لها أن تقدم مالیتها لشركات موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جدیدة 

بطریقة الإدماج و الانفصال،

.الجزائريالمدنيمن القانون  02الفقرة  440انظر المادة -1
دحاك لیلیا،دباخ فاطمة، النظام القانوني لشركة التضامن في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون -2

65، ص 2016، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أو لحاج، البویرة،"تخصص قانون الأعمال"
منشورات الحلبي الحقوقیة، ، الطبعة الثالثة، الجزء الثاني،)التضامنشركة (التجاریةإلیاس ناصیف، موسوعة الشركات -3

.172، ص 171، ص 2009بیروت، لبنان، 
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1".كما لها أخیرا أن تقدم رأسمالها لشركات جدیدة بطریقة الانفصال

:و یتم هذا الاندماج في صورتین

تضم الشركة الدامجة بقیة شركات الأخرى إلیها، فتصبح شركة واحدة، و :الصورة الأولى

2.هذا ما یطلق علیه الاندماج بطریقة الضم

تندمج الشركتان أو أكثر، لإنشاء شخص معنوي جدید مستقل عن :الصورة الثانیة

الشركتان، و بالتالي زوال الشركة المندمجة و زوال شخصیتها المعنویة، و انتقال كل 

3.التزاماتها و حقوقها إلي شركة الجدیدة

:هلاك رأس مال الشركة.5

في نشاطها، بسبب هلاك مالها كله أو ستمرارإذا أصبحت الشركة عاجزة عن الا

جزء منه، كما لو شب حریق في مصانعها أو محلها التجاري، حیث أتى على كل 

4.البضائع، فإن ذلك یؤدي إلى انقضاء الشركة بقوة القانون

تنتهي الشركة بهلاك "ج على أنه .م.من ق438/1و هذا ما نصت علیه المادة 

5."بحیث لا تبقى فائدة من استمرارهاجمیع مالها أو جزء كبیر منه

:هلاك الشركة قد یكون هلاك كلى أو هلاك جزئي

.و ینقسم بدوره إلى هلاك مادي أو هلاك معنوي: الهلاك الكلي- أ

.من القانون التجاري الجزائري744المادة -1
.61دحاك لیلیا، دباخ فاطمة، مرجع سابق، ص -2
.61حنان بخیت سید أحمد، مرجع سابق، ص-3
دار الثقافة للنشر و ، الأوليالطبعة د ج،، ،)الشركات التجاریة(التجاریة و المصرفیةمحمود الكیلانى، الموسوعة -4

.44، ص43، ص2009التوزیع، عمان،
.من القانون المدني الجزائري438المادة -5
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یكون في حالة هلاك جمیع رأس مال الشركة، كنشوب حریق و :الهلاك المادي

1.أتي على جمیع موجودات الشركة

ن طریق سحب الترخیص أو حق الامتیاز الممنوح فیكون ع:الهلاك المعنوي

2.للشركة و إحالته من طرف الدولة

قد یؤدي إلي حل الشركة، و هذا بالنظر إلي الجزء المتبقي للشركة، :الهلاك الجزئي- ب

3و مدى قدرته على الاستمرار في النشاط، و سلطة التقدیریة تعود للجهة القضائیة 

قد تنقضي شركة التضامن كذلك بسبب هلاك حصة الشریك قبل أن یقدمها، و ذلك 

على أساس أن تقدیم الحصة أصبح مستحیلا، و هذا یؤثر على الشركة خاصة إذا كانت 

لازمة لسیر الشركة و استمرارها، و مثال ذلك تعهد الشریك بتقدیم براءة اختراع أو علامة 

4.تجاریة

:التأمیم-6

ملكیة العامة، حیث تحل الدولة ویل الشركة من الملكیة الخاصة إلىالقصد به تحی

بواسطة مؤسساتها العامة محل المساهمین في الشركة، و یؤدي ذلك إلي زوال الشخصیة 

المعنویة للشركة السابقة، لتكتسب شخصیة معنویة جدیدة حتى و لو خضعت لنفس 

یة، حیث لا یوجد نص قانوني صریح یعتبر الأحكام التي تسیر علیها الشركات التجار 

5.التأمیم سبب من أسباب انقضاء الشركة

.53، ص2009دار الثقافة للنشر و التوزیع، ،)الأحكام العامة و الخاصة(فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة -1
.89، ص2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، الشركات التجاریةمحمد فرید العریني، محمد السید الفقي-2
.70نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص-3
.153، ص2014سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -4
  .74-73ص  نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص-5
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:اجتماع الحصص في ید شریك واحد.7

الأصل في الشركة هو الركن تعدد الشركاء، باعتباره من أركان الموضوعیة الخاصة 

1.التي بدونها لا یمكن تأسیس شركة التضامن

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم "ج على انه .م.من ق416هذا ما نصت علیه المادة 

شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة 

من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ 

.هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة

2".یتحملون الخسائر التي قد تنجز في ذلككما

إلا انه هناك استثناء بالنسبة لشركة ذات المسؤولیة المحددة بشریك واحد، التي أجاز 

3.لها المشرع القیام على شریك وحید

نتیجة لذلك فإن شركة التضامن بمجرد غیاب ركن تعدد الشركاء، یؤذي فورا الى حلها 

4.الاعتبار الشخصيباعتبارها تقوم على 

:الأسباب الخاصة:ثانیا

:انسحاب احد الشركاء.1

في تكوین الشركة و بقائها، فإنه یترتب على خروج اعتبارالان لشخصیة الشریك 

و لذلك نجد أن انسحاب الشریك في هذا النوع من الشركات مقید 5الشریك منها انقضاؤها،

بعدة أمور منها ألا تكون الشركة محددة المدة، و أن یكون انسحابه في وقت ملائم، و من 

هنا یجب أن نتكلم عن انسحاب الشریك في حالة ما إذا كانت الشركة محددة المدة أو 

6.كانت غیر محددة المدة

.63خدیجة مضى، مرجع سابق، ص -1
.من القانون المدني الجزائري416المادة -2
.72نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص-3
.170، مرجع سابق، صشركة التضامن، ناصیفالیاس-4
.247حنان بخیت سید احمد، مرجع سابق، ص-5
.145، مرجع سابق، صأكمونعبد الحلیم -6
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:شركة محددة المدةخروج الشریك من -أ

وفق للقواعد العامة یلزم العقد  ذلكیجوز لشریك الانسحاب من الشركة محددة المدة،  لا    

الأطراف بما جاء به، فهو یتضمن قوة ملزمة للإطراف باحترام كل الأحكام، و ذلك تطبیقا 

العقد شریعة المتعاقدین لا یجوز نقضه أو تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو "للقاعدة الشهیرة 

1".للأسباب التي قررها القانون

زاما صحیحا بهذا العقد طوال المدة المحددة له، و لا یمكن فعلى كل شریك أن یلتزم الت

2له أن یطلب الخروج أو الانسحاب من عقد الشركة إلا بعد انتهاء المدة المتفق علیها،

ج أجازت لشركة في شركة التضامن أن یطلب من السلطة .م.من ق442إلا أن المادة 

ب معقولة و أقنع المحكمة بهذه القضائیة إخراجه من الشركة، متى استند إلى أسبا

بخروج الشریك من الشركة، و یترتب على هذا الحكم حكمالأسباب، ثم تقوم بإصدار 

3.انقضاء شركة التضامن بالنسبة لباقي الشركاء ما لم یتفقوا على استمرارها فیما بینهم

:خروج الشریك من الشركة غیر محددة المدة - ب

ة المدة، أو كانت مدتها طویلة بحیث تستغرق حیاة الإنسان إذا كانت الشركة غیر محدد

من الحق الشریك الانسحاب منه بإرادته المنفردة، و هذا الحق القاعدة انهالعادي، فإن 

الشخصي لا یجوز لدائني الشریك استعماله، و هو یتعلق بالنظام العام، فیقع باطلا كل 

4.یة الشخصیة التي هي من النظام العاماتفاق یقضي بحرمانه منه، لأن ذلك مساس بالحر 

4.العام

من 440إلا أن المشرع قید انسحاب الشریك بمجموعة من الشروط نصت علیها المادة 

  :ج وهي .م.ق

.212، مرجع سابق، ص الطبعة الخامسة، یحة القلیوبي، الشركات التجاریة سم-1
.145عبد الحلیم أكمون، مرجع سابق، ص -2
.من القانون التجاري الجزائري442أنظر المادة -3

- الجامعیة  دار، )ي النشاط التجاري و آلیاتهدراسة ف(محمد فرید العریني، جلال وفاء البدري محمدین، قانون الأعمال 4

.224، ص 2000مصر،الجدیدة للنشر،
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انسحاب أحد الشركاء من الشركة لكن بشرط إن یعلن انسحابه مسبقا لباقي الشركاء.

 السلطة التقدیریة فى ألا یكون صادرا عن غش، أي یكون عن حسن نیة و للقاضي

.تحدید مدي حسن نیة الشریك

 ألا یكون انسحاب الشریك في وقت غیر لائق، أي یجب أن یراعي الظروف التي تمر

1.بها الشركة و لا ینسحب في الوقت التي تحتاجه فیه

إذا انسحب احد الشركاء بإرادته المنفردة من الشركة المحددة المدة و كانت تتكون من 

اثنین، فإن ذلك الانسحاب لا یؤدي إلى فسخ الشركة،  بل یمنح الشریك الباقي شخصین

مهلة ثلاثة أشهر من تاریخ الانسحاب، لإحلال شریك أو أكثر كبدیل للمنسحب، و إذا لم 

2.یقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة

:موت أحد الشركاء.2

الأشخاص أن وفاة احد الشركاء من شأنه أن یؤدي إلى شركاتالعامة في القاعدة     

انقضاء الشركة، و هذا الانقضاء یقع حتى و لو كان الأجل المحدد لشركة في العقد 

أن هذا النوع من الشركات یقوم على الاعتبار الشخصي، و السببالتأسیسي لم یحل بعد،

حیث جاء في نص 3ائها،علیه تنقضي شركة التضامن لغیاب أحد العناصر اللازمة لبق

تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء، ما لم یكن هناك شرط "ج .ت.من ق562المادة 

4".مخالف في القانون الأساسي

إلا أنه یجوز الاتفاق في حالة ما "انه ج نصت على .م.من ق439/2كذلك المادة 

5."صراإذا مات احد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته و لو كانوا ق

.الجزائريالمدنيمن القانون 440انظر المادة -1
دار الثقافة لنشر و التوزیع، ، طبعة الأولى د ج، أسامة نائل المحسین، الوجیز في الشركات التجاریة و الإفلاس، ،-2

11،ص 2008الأردن، 
.88الفقي، مرجع سابق، ص محمد فرید العرینى، محمد السید -3
.من القانون التجاري الجزائري562انظر المادة -4
.من القانون المدني الجزائري439/02انظر المادة -5
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علیه یفهم من هاتین المادتین انه یمكن الاتفاق على استمرار الشركة، رغم وفاة احدهما، 

إذا تم النص في العقد التأسیسي لشركة على استمرارها، و یأخذ هذا الاتفاق احد الأسباب 

:التالیة

 جود اتفاق الشركاء على استمرار الشركة مع باقي ورثة الشریك المتوفى، ففي حالة و

تتحول إلى شركة التوصیة البسیطة بعد انقضاء سنة من وفاة الشریك، و قصر الورثة

1.احلت الشركة بقوة القانون عند انتهاء هذا الأجل

الاتفاق الذي یؤدي إلى استمرار الشركة مع ورثة الشریك المتوفى، هو الاتفاق الذي 

ما الاتفاق الذي یحصل بین ورثة یحصل بین الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشریك، أ

الشریك المتوفى و بین الشركاء الأحیاء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق 

صریحا أو ضمنیا، فلا یمنع من انقضاء الشركة إذا لم یتفق الشریك قبل وفاته مع باقي 

2.شركائه على استمرارها مع ورثته

ء موصیین في حالة الاتفاق على جواز استمرار الورثة القصر شركاقد اعتبر الفقه

 هؤولاءالشركة معهم بعد وفاة مورثهم، و ذلك لتفادي الآثار التي قد تترتب على اعتبار 

القصر شركاء متضامنین، أما إذا كانت حصة الشریك عبارة عن حصة عمل فإنه یترتب 

على وفاة هذا الشریك انقضاء الشركة بالنسبة إلیه كونه محل اعتبار، و یكون لورثته فقط 

3.الحصول على حق مورثهم من الإرباح العملیات التي تمت قبل الوفاة

الشریك المتوفى، في هذه الحالة ورثةشركة دون اتفاق الشركاء الباقین على استمرار ال

لا یكون لورثة الشریك المتوفى إلا نصیبهم في أموال الشركة و یقدر خبیر معتمد قیمة 

4.هذا النصیب النقدي، و بالتالي لا یحق لهم أن یكون شركاء في الشركة

.75نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -1
.182، ص1992دار النهضة العربیة، القاهرة، ، الطبعة الثالثة،،الجزء الأولحة القلیوبي، الشركات التجاریةسمی-2
.144أكمون عبد الحلیم، مرجع سابق، ص -3
.210، ص 2016دار المعرفة، الجزائر، ،شرح القانون التجاري الجزائريعمار عمورة،-4
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لشركة استمرار الشركة مع بعض الورثة دون البعض الأخر، كما لو یتفق في نظام ا

على استمرارها مع زوجة أو الابن الأكبر لشریك المتوفى، و یكون القصد من وراء هذا 

1.و إفلاس شركةالاتفاق استبعاد الورثة القصر كشركاء، و ذلك لتفادي الخسارة 

ج و ,م.الفقرة الثانیة من ق439إلا أن المشرع الجزائري و من خلال نص المادة 

فاق على حصة الشریك بعد وفاته، لم یحدد المنتفعین من التي نصت على جواز الات

هذا الاتفاق و هم الورثة المجتمعین و لو كانوا قصرا، و بناء علیه لا یمكننا أن نستند 

إلى هذا النص للقول بإباحة هذا الاتفاق على استمرار الشركة مع بعض الورثة دون 

2.الآخرین

:أو إفلاسهالحجر علیهأو الشركاء أحد حالة إفلاس-  ت

الشركة بالحجر على احد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه، و قد أحق القانون تنتهي 

المدني هذه الأمور بالوفاة، لأنها تؤدي إلى زوال الثقة في الشریك الذي فقد أهلیته بسبب 

الحجر سواء كان قانونیا أي یترتب علیه عقوبة جنائیة أو قضائیة، كصدور حكم یقضي 

3.ه أو السفه أو الجنون أو فقد ملاءته و قدرته المالیة بسبب الإعسار أو الإفلاسبالعت

بما أنا جمیع أموال الشركة في شركة التضامن ضامنة لسداد دیون الشركة، و بالتالي 

فإن إفلاس أحد الشركاء و الحجر على أمواله و تقسیمها بین الدائنین، یضعف الضمانة 

كة، و قد یعد باقي الشركاء أنفسهم قد أصبحوا غیر قادرین لغیاب المقررة لدائني الشر 

إلا أن انقضاء شركة التضامن 4الشریك الذي أشهر إفلاسه على استمرار نشاط الشركة،

عن طریق الحجر على أحد الشركاء، أو إعلان إفلاسه لا یعتبر من النظام العام، لذلك 

5.الشركةأجاز المشرع لشركاء الاتفاق على استمراریة 

.184، مرجع سابق، ص الطبعة الثالثة، التجاریةسمیحة القلیوبي، الشركات -1
.144أكمون عبد الحلیم، مرجع سابق، ص -2
.75سابق، ص نادیة فوضیل، مرجع -3
.143فوزي محمد سامي، مرجع سابق، مرجع سابق، ص -4
دار الثقافة ، )العامة و الخاصةالإحكامدراسة فقهیة قضائیة مقارنة في (الشركات التجاریة فيعزیز العكیلي، الوسیط -5

.140، ص 2007، الأردنلنشر و التوزیع، عمان، 
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نصیبا في ر علیه، أو المعسر، أو المفلس في هذه الحالة لا یكون لشریك المحجو 

الأموال الشركة بقدر وقت وقوع الحادث الذي تسبب في خروجه من الشركة، و على 

الشركة أن تسلمه إلى و كیل التفلیسة أو الممثل القانوني للمحجوز علیه، و تندرج تحت 

1.أموال الشریك المنقولة و غیر المنقولة من السلطة العامةهذه الحالة مصادرة 

:فصل أحد الشركاء-  ث

یجوز لكل شریك أن یطلب من السلطة القضائیة فصل "ج .م.من ق442تنص المادة 

أي شریك یكون وجوده سببا أثار اعتراض على مد اجلها أو تكون تصرفاته سببا مقبولا 

.كة قائمة بین الشركاء الباقینلحل الشركة على شرط أن تستمر الشر 

و یجوز أیضا لأي شریك إذا كانت الشركة معینة لأجل أن یطلب من السلطة القضائیة 

إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفى هذه الحالة تنحل 

2".الشركة ما لم یتفق الشركاء على استمرارها

منه  رأىي شریك أن یطلب فصل احد الشركاء، إذا یفهم من هذه المادة انه یجوز لأ

غیر مشروعة تمس بشركة، و تؤدي إلى خسائر كبري، كان یقوم هذا الشریك  الاأعم

بتصرفات غش أو تدلیس أو یقوم بتبذیر أموال الشركة لمصلحته الشخصیة، كل هذه 

التصرفات من شأنها أن تؤذي إلى انحلال الشركة، و علیه إذا قبلت المحكمة طلب الفصل 

ن لشریك أن یطلب إخراجه من الشركة متى تستمر الشركة بین باقي الشركاء، كذلك یمك

استند في ذلك إلى أسباب معقولة، و إذا قبلت المحكمة بالأسباب المقدمة منه یفصل من 

.الشركة و تنحل ما لم یتفق الأطراف الباقین على استمرار الشركة

.134، مرجع سابق، ص ساميفوزي محمد -1

.من القانون المدني الجزائري442انظر المادة -2
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:الفرع الثاني

أثار التصفیة على الشخصیة المعنویة لشركة التضامن

:تضامن بالشخصیة المعنویةاحتفاظ شركة ال.1

ج و التي تنص .م.من ق49قام المشرع الجزائري بتعریف الأشخاص المعنویة في المادة 

:الأشخاص الاعتباریة هي"على انه 

الدولة، الولایة، البلدیة،-

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، -

الشركات المدنیة و التجاریة، -

الجمعیات و المؤسسات،-

الوقف،-

1.كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة-

و تبقى الشخصیة المعنویة "ج الفقرة الثانیة .ت.من ق766حیث تنص المادة 

2".لشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها

كة أما تنتهي مهام المتصرفین عند انحلال الشر "ج .م.من ق444كذلك تنص المادة 

3."الشخصیة الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفیة

و مع ذلك من المقرر 4الأصل أن الشخصیة المعنویة لشركة تنتهي بحلها و انقضائها،

أن انقضاء الشركة لا یترتب علیها زوال شخصیتها المعنویة، و إنما تظل الشركة محتفظة 

5.بشخصیتها المعنویة طیلة فترة التصفیة

.من القانون المدني الجزائري49المادة -1
.من القانون التجاري الجزائري766انظر المادة -2
.من القانون المدني الجزائري444انظر المادة -3
  .252ص ، 1984دار الجامعیة للطباعة و النشر، مصر، ،راد منیر فهیم، القانون التجارم-4
.389مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص -5
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بما أن التصفیة تتطلب إجراء بعض التصرفات القانونیة، فهذا یستلزم بالضرورة أن 

تبقى الشركة محتفظة بشخصیتها المعنویة بالقدر اللازم للقیام بأعمال التصفیة، و لا تنتهي 

1.الشخصیة المعنویة إلا بانتهاء التصفیة و تقدیم المصفى حسابات التصفیة

بمجرد انقضائها، لأصبحت للشركةلو زالت الشخصیة المعنویة الحكمة من ذلك انه 

الشركة ملكا شائعا بین الشركاء، و لامكن لدائني الشركاء الشخصیین مزاحمة دائني الشركة 

فى التنفیذ على أموالها، و لتعذر انجاز الأعمال الجاریة و استفاء حقوق و وفاء بما علیها 

ي قد تلحق الشركاء و دائني الشركة تحتفظ الشركة من دیون و لتجنب كل هذا المضار الت

2.بالشخصیة المعنویة

تطبیقا لذلك فان أموال الشركة تظل مملوكة لها أثناء التصفیة لا ملكا شائعا بین 

الشركاءـ و من ثم فلا یجوز لشركاء ترتیب رهن رسمي على حصصهم، كما لا یجوز لهم 

ل قبل إجراء التصفیة، لان هذه التصفیة هي التي المطالبة باسترداد حصصهم في رأس الما

3.تحدد صافى رأس مال الشركة الذي یجوز قسمته بین الشركاء

نتائج احتفاظ شركة التضامن بالشخصیة المعنویة.2

نص على  جمیع الحقوق التي  تتمتع بها ج .م.من ق50المشرع الجزائري في المادة 

لازم لصفة الإنسان و ذلك في حدود التي یقررها الشخص الاعتباري، إلا ما كان منها م

4.القانون

من خلال هذه المادة نستنتج أن الشركة عند احتفاظها بالشخصیة المعنویة تترتب 

:علیها مجموعة من النتائج منها

قید ((تظل الشركة محتفظة باسمها، و إن كان القانون یشترط إضافة عبارة -

كما أن جمیع 5إلى اسم، مما یسمح للغیر بمعرفة أن الشركة تحت التصفیة،))التصفیة

الأحكام و القرارات الصادرة من المحاكم و جمیع إجراءات التقاضي تصدر باسم الشركة، 

.165عمار عمورة، مرجع سابق، ص -1
.370مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص-2
.179، مرجع سابق، ص الطبعة الثالثة، میحة القلیوبي، الشركات التجاریةس-3
.من القانون المدني الجزائري50انظر المادة -4
.712هاني دویدار، مرجع سابق، ص -5
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سواء كانت مدعیة في الدعوى التي ترفعها الشركة أو كانت مدعى علیها في حالة رفع الغیر 

1.ركة شرط جوهري لقبول الدعوىدعاوي ضدها بل یعتبر اسم الش

تحت التصفیة، لان الشركة على خلاف الشخص الطبیعي الذمة المالیة لشركةتظل -

لا یترتب على حلها انتقال أموالها إلى الشركاء على الشیوع، و یترتب على ذلك أن ذمتها 

كاء أنفسهم المالیة تظل تمثل الضمان العام لدائني الشركة، فهؤولاء یفضلون على دائني الشر 

في استفاء دیونهم، و تظل لدائني الشركاء الأفضلیة على الدائنین الشخصیین لشركاء سواء 

2.الممتازین أو العادیین و لو كانت تصفیة الشركة بصفة ودیة

تحتفظ الشركة بمقرها و جنسیتها، فیجب على المدیرین و المصفین البقاء بذات مقر -

المقر و إلا كان باطلا كل إعلان یتم في غیر هذا الشركة، فهي تعلن و تخاطب في هذا

الموطن و لا یحتج به في مواجهة المصفي، كما تحتفظ بجنسیتها التي كانت لها أثناء 

كما یحق لهم أیضا و وفقا للفقه و الاجتهاد الفرنسیین التعامل مع الشركة في محل 3حیاتها،

ذا لم یوجد نص قانوني بهذا المعنى، إقامة المصفي أیضا و ذلك وفقا لاختیارهم، و لكن إ

فیتعین إبلاغ الشركة أوراق القضائیة و الدعاوي في مركزها الرئیسي دون مركز الشركاء أو 

4.المصفي

یمثل الشركة المصفي و له حق في مطالبة الشركاء بتسدید ما علیهم من أقساط -

القیام بجمیع حصصهم أو ما تبقى من قیمة أسهمهم في رأس مال الشركة، و للمصفي 

التصرفات و الإجراءات الخاصة بالتصفیة و تكون هذه التصرفات و الإجراءات ملزمة 

5.لشركة و الشركاء

خالد بن عفان، النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة في الجزائر دراسة المقارنة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في -1

.84، ص 2016القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 
،84، ص سةالخامالطبعة، میحة القلیوبي، الشركات التجاریةس-2
.245، مرجع سابق، ص الطبعة السادسة، میحة القلیوبي، الشركات التجاریةس-3
.34، مرجع سابق، ص إلیاس ناصیف، تصفیة الشركات و قسمتها-4
.59فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص -5
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یجوز شهر إفلاس الشركة متى توقفت عن دفع دیونها في فترة التصفیة و یحل -

1.الوكیل المتصرف القضائي محل المصفي في هذه الحالة تطبیقا لأحكام الإفلاس

.54فتیحة یوسف المولودة عماري، مرجع سابق، ص -1
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:المبحث الثاني

المصفي

فهو بمثابة وكیل عنها، فتوكل إلیه مهمة إجراء العملیات اللازمة یمثل المصفي الشركة 

لتصفیة الشركة، ویكون هو صاحب الصفة الوحید في تمثیلها أمام القضاء فیما یرفع منها أو 

.علیها من دعاوى

لیس لأي شخص أن یمارس وظیفة المصفي، وإنما جرى العرف والعادة على اختیار 

صفي لاعتبارات خاصة كاعتباره من الخبراء الحائزین على الثقة الشخصیة والمعرفة الم

الفنیة، لكن قد یحدث خلال تأدیة مهامه أسباب تؤدي إلى إنهاء مهامه سواء بإرادته أو بقوة 

.القانون أو رفض الشركاء التصرفات التي صدرت منه بسبب سوء تسیر عملیة التصفیة

ص المصفي قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، بحیث سنتناول في للتفصیل أكثر بخصو 

).انتهاء مهام المصفي(، وفي المطلب الثاني )مفهوم المصفي(المطلب الأول 

:المطلب الأول

مفهوم المصفي

المصفي في شركة التضامن هو الشخص الذي توكل إلیه القیام بمجموعة من الأعمال، 

  .كةوذلك قصد إتمام تصفیة هذه الشر 

، باعتباره أهم تعیینهوحتى یتمكن المصفي من مباشرة أعمال التصفیة لا بد أولا من 

عن الشركة خلال هذه الفترة، كما أن المسؤولإجراء في التصفیة بحیث یعتبر هذا الأخیر 

للمصفي الحق في الحصول على أتعاب مقابل أدائه أعماله، وهذا ما سنتطرق إلیه من 
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)الفرع الثاني(وتعیین المصفي )الفرع الأول(سنتناول تعریف المصفي خلال هذا المطلب

.)الثالثالفرع (أتعاب المصفي 

:الفرع الأول

تعریف المصفي

ویحل بدلا منه بمجرد انقضاء الشركة ودخولها مرحلة التصفیة تنتهي سلطة مدیرها،

إعطاء تعریف ، إن مجمل كتب الفقه اشتركت في عدم1"المصفي "شخص آخر یسمى 

لمهمة المصفي فنجدها تتكلم عنه من خلال تبین طبیعته القانونیة وان كانت هاته الأخیرة 

2.أشمل إلا انه یمكن إعطاء تعریف یناسب هذا النظام

المصفي یمكن أن یكون شخص واحدا كما یمكن أن یكون مجموعة من الأشخاص، 

ین أو متفرقین بها قصد إتمام تصفیة هذه تعهد إلیهم مجموعة من الأعمال لیقوموا مشترك

الشركة كذلك فإن المصفي لا یقوم بهذه الأعمال لحسابه الخاص بل یقوم بها لحساب 

3.الشخص المعنوي قید التصفیة والتي هي الشركة المنقضیة

المصفي في شركة التضامن هو الشخص الذي توكل إلیه القیام بمجموعة من الأعمال 

مباشرة كل الإجراءات الشكلیة والموضوعیة لتحدید ما للشركة من دیون وما وذلك من خلال

4.لها من حقوق لدى الغیر، ثم العمل على توزیع الرصید المتبقي على الشركاء

، العدد 10، جامعة أم البواقي، الجزائر، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "المصفيمخالفات "حدة بوخالفة، -1

.269، ص2019، سبتمبر 02
دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، خالد معمر، النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن،-2

.50، ص2013
.51-50مرجع نفسه، ص-3
.101مالیة معارفیة، مرجع سابق، ص-4



الأحكام القانونية لتصفية شركة التضامن:الفصل الأول

31

فیعتبر المصفي العنصر المفتاح في إجراءات تصفیة الشركة، فیمارس دورا في تحقیق 

1.شاطهاكل العملیات التجاریة للشركة من خلال ن

غیر أن القانون الجزائري لم یعطي تعریفا تاركا ذلك للفقه والقضاء للإدلاء بما لدیه، 

غیر أن النقص بدا واضحا كذلك فلا الفقه والقضاء اهتموا بإعطاء تعاریف واضحة 

للمصفي، حیث اتجهوا إلى الحدیث مباشرة عن الطبیعة القانونیة للمصفي، فلتحدید هذه 

د من استحضار كل المواضیع المتعلقة بذلك وخاصة النصوص الواردة في الطبیعة لا ب

788.2و 773القانون التجاري الجزائري في المواد 

یدعي الشركاء في نهایة التصفیة ":ج على أنه.ت.من ق773بحیث تنص المادة 

منللنظر في الحساب الختامي وفي إبراء إدارة المصفي وإعفائه من الوكالة والتحقق 

3."اختتام التصفیة

یمثل المصفي الشركة وتخول له ":من نفس القانون788بالإضافة إلى المادة 

4..."السلطات الواسعة

بالتالي فإن إرادة الشركة لا تظهر إلا من خلال ممثلها، وهذا طبعا في الحالة العادیة 

التي تكون فیها الشركة قائمة و مستمرة، غیر أن الوضع یختلف عندما تكون الشركة محل 

التصفیة، وعلى الرغم من بقاء شخصیتها المعنویة لأغراض التصفیة إلا أن القول بوكالة 

مال التصفیة لم تأخذ به بعض القوانین الوضعیة فقد فرض وجوده القانون المصفي عن أع

5.وجعله بذلك ممثلا قانونیا عن الشركة

1- Lourant Dufourd , Liquidation de la société : Désignation et mission du liquidateur, 10-07-2020, in :
www.leblogdudirigeant.com

.51ق، صخالد معمر، النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن، مرجع ساب-2
.من القانون التجاري الجزائري773المادة -3
.القانون التجاري الجزائريمن 788المادة -4
.54خالد معمر، النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن، مرجع سابق، ص-5
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وعلیه فإن المصفي یعتبر ممثلا للشركة محل التصفیة، ویشبه مركزه مركز المدیر القائم 

1.بالإدارة وأعمال التصرف، وعلیه یمكن مطالبة مدیني الشركة بدفع الدیون المستحقة علیهم

:الفرع الثاني

تعیین المصفي

یة الشركة، فعادة باعتبار أن المصفي هو الشخص أو الأشخاص الذي یعهد إلیهم تصف

ین المصفي، فإذا لم ینص یما نجد العقد التأسیسي للشركة ینص على الكیفیة التي تتم بها تع

هذا الأخیر على ذلك یتم التعین بالاعتماد على طریقتین، إما من قبل الشركاء وهو 

، وإما عن طریق القضاء وذلك بناءا على طلب كل من یهمه الأمر إذا لم یتفق )الأصل(

2).استثناءا(شركاء على تعیینه وهذا ال

تعیین المصفي من قبل الشركاء: أولا

في فقرتها 445للشركاء الحریة الكاملة بشأن تعیین المصفي، وهذا ما أقرت به المادة 

تتم التصفیة عند الحاجة إما على ید جمیع الشركاء، وإما ":ج بقولها.م.الأولى من ق

3."تعیینهم أغلبیة الشركاءعلى ید مصف واحد أو أكثر 

عیین أن ینظموا في عقد الشركة الأساسي أو في اتفاق لاحق طریقة وشروط تللشركاء

عهد التصفیة إلى القائمین بإدارة الشركة أو إلى بعض المصفي، فلهم أن یقرروا أن ت

یجب الشركاء، فإذا وجدت هذه الشروط الخاصة بتعیین المصفي في العقد التأسیسي فإنه

  .55-54ص  ، صخالد معمر، مرجع سابق-1
.21:40، على الساعة 18/08/2020، تاریخ الإطلاع www.mohamat.netالمصفي، نقلا عن موقع -2
.من القانون المدني الجزائري445/1المادة -3
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تخضع تصفیة الشركة ": ج.ت.من ق765احترامها، وهذا ما قضت به صراحة المادة 

1."للأحكام التي یشتمل علیها القانون الأساسي

كما یستطیع الشركاء تعیین المصفي بقرار عند انحلال الشركة وذلك تطبیقا لنص المادة 

احد أو أكثر من طرف یعین مصف و ":ج التي تنص بأنه.ت.فقرة الأولى من ق782

2."الشركاء، إذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الأساسي أو إذا قرره الشركاء

هذا وقد یستلزم تعیین المصفي بعض الوقت، إذا لم یكن واردا في عقد الشركة، وبما أن 

انحلال الشركة قد یؤدي في الأصل إلى زوال سلطة المدیر، فهذا یعني أن الشركة أصبحت 

، ولحمایة حقوق الغیر نجد أن المشرع الجزائري قد احتاط لمسألة 3بدون مدیر وبدون مصف

ج .م.في فقرتها الرابعة من ق445التأخر في تعیین المصفي في نصه على ذلك في المادة 

الغیر في حكم وحتى یتم تعین المصفي یعتبر المتصرفون بالنسبة إلى":على أنه

فهذا النص یلزم المدیرین في الفترة الواقعة بین انقضاء الشركة وتعیین 4."المصفین

المصفي، أن یتولوا جمیع الأعمال التي تقتضیها مصلحة الشركة، وهذا ما احتاط به كذلك 

5.موجبات وعقود924المشرع اللبناني في المادة 

التعیین عن طریق القضاء:ثانیا

المصفي فإن أمر تعیینه یتم من طرف القاضي وذلك إذا لم یتفق الشركاء على تعیین

ج .ت.في فقرتها الأولى من ق783بناءا على طلب من أحد الشركاء، بحیث نصت المادة

أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الثاني، الشركات التجاریة، الأحكام العامة، شركة التضامن، الشركات -1

.128، ص1980مسؤولیة المحدودة، شركات المساهمة، د ج، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ذات ال
.من القانون التجاري الجزائري782/1المادة -2
.92الیاس ناصیف، تصفیة الشركات وقسمتها، مرجع سابق، ص-3
.من القانون المدني الجزائري445/4المادة -4
.93الشركات وقسمتها، مرجع سابق، صالیاس ناصیف، تصفیة-5
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وإذا لم یتمكن الشركاء من تعیین مصف فإن تعیینه یقع بأمر من رئیس المحكمة ":بأنه

1."بعد فصله في العریضة

وإذا لم یتفق":ج بقولها.م.في فقرتها الثانیة من ق445وهذا ما أقرت به أیضا المادة 

2."الشركاء على تعیین المصفي فیعینه القاضي بناءا على طلب أحدهم

یتبین من خلال هذه النصوص أن المشرع الجزائري منح للقاضي سلطة تعیین المصفي 

.وذلك في حالة ما إذا لم یتمكن الشركاء من ذلك

صفي من طرف القاضي وذلك في حالة بطلان الشركة، وبناءا على كما یتم تعیین الم

3.ج.م.في فقرتها الثالثة من ق445كل من یهمه الأمر وفقا لما جاء في نص المادة 

یجوز لكل من یهمه الأمر رفع معارضة ضد أمر تعیین المصفي في أجل خمسة عشر 

.یوما من تاریخ نشر تعیین المصفي

ویجوز":ج بنصها على أنه.ت.في فقرتها الثانیة من ق783هذا ما أقرت به المادة 

لكل من یهمه الأمر أن یرفع معارضة ضد الأمر في أجل خمسة عشر یوما اعتبارا من 

، وترفع هذه المعارضة أمام 757تاریخ نشره طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

ویأخذ القاضي بتعیین المصفي الجدید بعد 4."مصفیا آخرالمحكمة التي یجوز لها أن تعین 

، دار العلوم للنشر الأولمحمد الطاهر بلعیساوي، الشركات التجاریة، النظریة العامة وشركات الأشخاص، الجزء-1

.150، ص2014والتوزیع، الجزائر، 
.من القانون المدني الجزائري445/2المادة -2
وفي الحالات التي تكون فیها الشركة باطلة فإن المحكمة تعین ":من نفس القانون تنص على أنه445/3المادة -3

."المصفي وتحدد طریقة التصفیة بناءا على طلب كل من یهمه الأمر
.من القانون التجاري الجزائري783/2المادة -4
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من 312المعارضة صفة الحكم مما یجعله قابلا للاستئناف، وهذا ما نصت علیه المادة 

1.إ.م.إ.ق

ج یلزم نشر قرار القاضي بتعیین المصفي الذي .ت.من ق767وعملا بنص المادة 

وهذا سواء كان التعیین من طرف الشركاء یجب علیه اتخاذ كافة الإجراءات النشر اللازمة 

2.أو عن طریق القضاء

:الفرع الثالث

أتعاب المصفي

یعینها الشركاء عند اتفاقهم على تعیینه، أو تحددها التيو  یتقاضى المصفي أجرة عمله

المحكمة، كما یعوض المصفي عما أنفقه على الشركة في فترة التصفیة من نفقات وغالبا ما 

تكون متناسبة مع قیمة الحقوق والأموال التجاریة المتحققة للشركة، ولم یرد نص في قانون 

ولا في قانون الشركات التجاریة ولا في القانون الشركات التجاریة والقانون المدني الفرنسي، 

، 3المدني الجزائري، باعتبار أجرة المصفي ممتازة، ومع ذلك فإن القضاء هو الذي یحددها

فالمحكمة هي التي تتولى تقدیر أجرة المصفي وذلك إذا لم یتم تقدیر الأجر في أمر تعیینه، 

4.ومدى جهده في تنفیذ أحكام التصفیةفتراعي المحكمة في ذلك تلك الأعمال التي قام بها

كما یكون للمصفي الحق في الحصول على المبالغ التي أنفقها من ماله الخاص على 

أمور التصفیة، وتتمتع هذه المبالغ بامتیاز المصروفات التي یترتب علیها المحافظة على 

، الصادر 21دد ج، ع.ج.ر.فیفري، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج25المؤرخ في 09-08قانون رقم -1

.2008فیفري 23بتاریخ 
.من القانون التجاري الجزائري767أنظر المادة -2
.140مالیة معارفیة، مرجع سابق، ص-3
.254سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الطبعة الخامسة، مرجع سابق، ص-4



الأحكام القانونية لتصفية شركة التضامن:الفصل الأول

36

نفقها من أموال التي أ تالضمان العام للدائنین، ویحصل المصفي على أجره والمصروفا

1.الشركة التي بین یدیه، فإذا لم تكن فله الرجوع بالباقي على الشركاء

9المؤرخ في 418-97یمكن تحدید أجرة المصفي بحسب المرسوم التنفیذي رقم 

2.نالذي یحدد أتعاب الوكلاء والمتصرفین القضائیی1997نوفمبر 

یعین المصفي هو الذي یحدد أجوره دون قد نص قانون الشركات الأردني على أن من

مراعاة أیة ضوابط أو اعتبارات ینبغي الأخذ بها عند تقریر أجر المصفي، وتتمثل في 

ملاحظة المدة التي استغرقتها أعمال التصفیة، وإذا قام المصفي بإنابة غیره في بعض 

ظة حجم مشروع المسائل الفنیة أو أناب غیره للقیام ببعض عملیات التصفیة وكذلك ملاح

3.الشركة وكثرة العلاقات الناتجة عن ممارسة الشركة لنشاطها

:المطلب الثاني

سلطات المصفي و إنهاء مهامه

، إما عن الطریق الشركاء أو من طرف القضاء، و نهیتعیا سابقا أن المصفي یتم ینكما رأ

فإن القانون أعطي له مجموعة من السلطات التي تخول له القیام تعیینهذلك أیا كانت طریقة 

.)الفرع الأول(طات ترد علیها قیودبعملیات التصفیة إلا أن هذه السل

محصور بمدة و میعاد معین و خلال هذه الفترة قد أداء مهامهكما أن المصفي عند

.)الفرع الثاني(تطرأ أمور تؤدي إلى إنهاء مهامه

.152عبد الحلیم أكمون، مرجع سابق، ص-1
، یحدد أتعاب الوكلاء 1997نوفمبر سنة 9الموافق ل 1418رجب 8مؤرخ في 418-97مرسوم تنفیذي رقم -2

.74ج، عدد .ر.المتصرفین القضائیین، ج
أمینة كالم، المسؤولیة الجزائیة لمصفي الشركة التجاریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص، تخصص -3

.46ص، 2015، 2قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة وهران
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:الأولالفرع 

سلطات المصفي

یملك المصفي سلطات واسعة لإتمام عملیة التصفیة، حیث یتماثل مركزه القانوني في 

هي تصفیة ، فمهامههذا المجال مع مركز مدیر الشركة، فهو بمثابة وكیل عن الشركة

1.الشركة و لا دخل له في إدارة الشركة

غالبا ما تعین اختصاصات المصفي في عقد التأسیسي لشركة أو في نظامها أو قرار 

تعینه من قبل الشركاء أو المحكمة، و إذا لم تظهر اختصاصات المصفي في عقد التأسیسي 

لشركة و نظامها و لا في قرار تعینیه، كان المصفي أن یقوم بجمیع الأعمال التي تقتضیها 

و دیونها، كحصر موجوداتها أو استفاء حقوق و سداد دیونها، أي تصفیة حقوق الشركة 

جمیع الأعمال التي تهدف إلي تحدید الصافي في أموال الشركة تمهیدا لقسمتها علي 

الشركاء، على أن یراعي في ذلك ما تضمنه قانون الشركات من قیودا على سلطاته في 

2.تصفیة موجودات الشركة

سم الشركة لا مجرد وكیلا عن الشركاء و تطابق مركزه المصفي یعتبر عضو في ج

القانوني مع مركز مدیر الشركة، فیلتزم بكافة التصرفات و الأعمال التي تدخل صلاحیاته، 

3.ما دام لم یخرج عن حدود التي نص علیها العقد التأسیسي لشركة

القانونیة لعل هذا الرأي الأخیر الأقرب إلي صواب، و ذلك في وصف الوضعیة 

للمصفي، خاصة من جهة ما یتمتع به المصفي من أعمال التصرف التي تعتبر لازمة و 

.ضروریة للقیام أعمال التصفیة

.57فتیحة یوسف المولود عمارة، مرجع سابق، ص -1
.152عزیز العكیلي، مرجع سابق، ص -2
.131أحمد محرز، مرجع سابق، ص -3
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لذلك یعتبر المصفي ممثلا لشركة إلي أن تنتهي التصفیة و لكنه لا یعتبر ممثلا لدائني 

1.لى أموالها و أموالهمالشركاء و التنفیذ ع أوالشركة لذلك یحق لدائني مقاضاة الشركة 

یمثل المصفي الشركة و تخول له السلطات "ج على أنه .ت.من ق788تنص المادة 

غیر أن القیود الواردة على هذه السلطات الناتجة .الواسعة لبیع الأصول ولو بالتراضي

.عن القانون الأساسي أو أمر التعیین لا یحتج بها على الغیر

.و تكون له الأهلیة لتسدید و توزیع الرصید الباقي

و لا یجوز له متابعة الدعاوي الجاریة أو القیام بدعاوي جدیدة لصالح التصفیة ما لم 

2."یؤذن له بذلك من الشركاء أو بقرار قضائي إذا تم تعیینه بنفس الطریقة

سلطات التي تسمح له بتحقیق من خلال هذه المادة یتضح أن المصفي یتمتع بجمیع ال

الغرض المقصود من التصفیة و هو تصفیة الشركة و قسمتها، و علیه یقع على عاتق 

المصفي جملة من الواجبات و الأعمال و السلطات التي یجب على المصفي القیام بها، و 

على المصفي احترام السلطات الممنوحة له، إلا أن المشرع وضع قیود على هذه السلطات 

.منع المصفي القیام بهات

:علیه من بین الأعمال المسموح للمصفي نذكر منها

على المصفي أن یبدأ عمله بإعلان عن تصفیة الشركة في صحیفة یومیة واحدة -

3.على الأقل

یجب على المصفي أن یقوم بجمیع الأعمال اللازمة للحفاظ على أموال الشركة، -

صومها، كما یستوفي للشركة من حقوق لدي الأمر الذي یقتضیه جرد أصولها و خ

.152مرجع سابق، ص إلیاس ناصیف،تصفیة الشركات و قسمتها-1
.من القانون التجاري الجزائري788المادة -2
.184، ص 2012دار المسیر للنشر و التوزیع، عمان، الشركات التجاریة،د الطراولة، باسم محمد ملحم، بسام حم-3
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الغیر، و علیه أن یقطع التقادم بالنسبة للدیون الشركة التي یهددها السقوط، و كذلك 

له في مطالبة كل شریك بحصته أو بما تبقي منها حتى تقوم القسمة على أساس 

1.سلیم و صحیح

تها و وثائقها و یضع المصفي فور تعینه یده على موجودات الشركة بما فیها سجلا-

أوراقها و یتولي جردها و یعد تقریرا شاملا على حالة الشركة، بما في ذلك الدیون و 

الحقوق التي لها أو علیها و معرفة المركز المالي للشركة، و یقوم المصفي بجرد ما 

لشركة من أموال و یعد قائمة بذلك و یقدم المدراء أموالهم للمصفي و یسلمون له 

2.الشركة

وم المصفي بتسدید دیون الشركة، فیلتزم بتطبیق القاعدة العامة التي تقضي البدء یق-

3بدفع الدیون المضمونة قبل غیرها،

ج لم تحدد طریقة التي تتم على أساسها دفع .ت.من ق788و هذا كون المادة 

4.دیون

ص قرار یجوز للمصفى بیع أموال الشركة سواء منقولا أو عقارا بالمزاد العلني ما لم ین-

تعینه على طریقة معینة لأجراء البیع، و لكن لا یجوز له أن یبیع مال الشركة إلا 

5.بالقدر اللازم لسداد دیونها ما لم یتفق الشركاء على خلاف ذلك

یقوم المصفي بتقدیم المعلومات الوافیة للشركاء من طلبوا ذلك عن حالة التصفیة، و -

و الأوراق المختصة بأعمال التصفیة، بشرط أن یضع الشركاء تحت تصرفهم الدفاتر 

أن لا یضع الشركاء العراقیل في طریق التصفیة بسبب مطالب غیر مشروعة، و 

.126أحمد محرز، مرجع سابق، ص -1
جامعة ،، مجلة الدراسة القانونیة"المركز القانوني لمصفي الشركات التجاریة في القانون العراقي"د، یحاتم غائب سع-2

.48، ص 2020جانفي ، 01، العدد 06یحیى فارس بالمدیة، الجزائر،المجلد 
.132أحمد محرز، مرجع سابق، ص -3
.من قانون التجاري الجزائري788المادة -4
.153، ص سابقعزیز العكیلي، مرجع-5
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الجزاء على مخالفة هذه القیود هي مسؤولیة المصفي الشخصیة عن أعمال التي شرع 

بها، و عند تعدد المصفین یكون جمیعا تبعیة ما قاموا به من أعمال على وجه 

1.نالتضام

یجب على المصفي استدعاء جمعیة الشركاء في خلال ستة أشهر على الأكثر من -

تاریخ تعینه، و یقدم لها تقریرا مفصلا عن أصول و خصوم الشركة، و عن عملیات 

التصفیة و عن الأجل اللازم لإتمامها، فإذا لم یقع ذلك یجوز لكل من یهمه الأمر أن 

هیئة الرقابة أو من طرف و كیل معین یطلب استدعاء جمعیة الشركاء من طرف 

بقرار قضائي حسب نوع الشركة، و في حالة تعذر انعقاد الجمعیة یطلب من القضاء 

2.للوصول إلى التصفیة

ج أن یقوم المصفي في ظرف ثلاثة أشهر من قفل كل .ت.من ق789تشترط المادة -

و حساب الاستثمار العام و حساب النتائج و تقریرا مكتوبا یتضمن الجردسنة مالیة 

حساب عملیات التصفیة خلال سنة المالیة المنصرمة، و یستدعي المصفي مرة على 

فى الحسابات تبتالأقل في الستة أشهر من قفل السنة المالیة جمعیة الشركاء التي 

وكالة المراقبین و مندوبي السنویة و تمنح الرخص اللازمة و تجدد عند الاقتضاء

ج على .ت.من ق791الحسابات، و تتخذ القرارات طبقا لما نصت علیه المادة 

:النحو التالي

بأغلبیة الشركاء في الرأس المال، في الشركات التضامن و الشركات ذات المسؤولیة -

.المحددة

.ت المساهمةبشروط النصاب القانوني و أغلبیة أصوات الجمعیات العادیة في الشركا-

.48حاتم غائب سعید، مرجع سابق، ص -1
.من القانون التجاري الجزائري787المادة -2
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المطلوبة فإنه یفصل بقرار قضائي بناء على طلب غلبیةفإذا لم یحصل على الأ-

.المصفي أو كل من یهمه الأمر

و إذا أدت المداولة إلى تعدیل في القانون الأساسي فإنها تتخذ في هذه الحالة حسب -

.الشروط المنصوص علیها لهذا الغرض في كل نوع من أنواع الشركة

.ركاء المصفین أن یشتركوا في التصویتو یجوز للش-

أما في حالة عدم انعقاد الجمعیة یودع التقریر بالمركز الوطني للسجل التجاري لیطلع علیه 

1.كل من یهمه الأمر

من عملیة التصفیة شركة التضامن على المصفي أن یقدم لكل شریك نتهاءو عند الا-

ي قام بها في سیاق التصفیة، فإذا فیها حسابا ختامیا عن الأعمال و الإجراءات الت

كانت التصفیة إجباریة فإن الحساب یقدم إلي المحكمة، و بهذا الحساب فإن التصفیة 

2.تنتهي و بانتهائها تنقضي الشخصیة المعنویة

یقوم المصفي بتوزیع ما تبقي من أموال الشركة على أعضائها بحسب حصصهم -

لشركة، على أنه یجوز له تسدید جزء من تاریخ تبلغیه بقرار شطب ا)یوم30(خلال

خلال مرحلة التصفیة بالقدر الذي لا یخل بالالتزامات عضاءمن هذه الأموال إلى الأ

3.الشركة

من إجراءات التصفیة و شطب الشركة وجود أموال منقولة أو نتهاءإذا تبین بعد الا-

للمحكمة بناءا عقارات باسم الشركة لم تشملها التصفیة یقوم المراقب بإحالة الأمر

.الجزائريمن القانون التجاري 791-789أنظر المواد -1
.185باسم محمد ملحم، بسام حمد الطراولة، مرجع سابق، ص -2
.50د، مرجع سابق سابق، ص یحاتم غائب سع-3
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بتعیینعلى طلب مستعجل لإصدار قرار یحدد كیفیة تصفیة هذه الأموال سواء 

1.مصف جدید أو استمرار المصفي القدیم بعمله

رغم الصلاحیات الممنوح للمصفي للقیام بعملیات التصفیة إلا أن هذه السلطات محددة 

:القیام بها منهاحسب بند العقد، و علیه هناك بعض الأعمال لا یجوز للمصفي 

لیس للمصفي أن یقوم بأعمال جدیدة لحساب الشركة لأن هذا الأمر یتنافى مع .1

الغرض من التصفیة، إلا إذا كانت هذه الأعمال الجدیدة نتیجة لازمة لإتمام أعمال 

سابقة، و إذا خالف المصفي هذا الحكم كان مسؤولا شخصیا عن هذه الأعمال التي 

2.شرع بها

في متابعة الدعوى الجاریة أو القیام بدعاوي جدیدة لصالح التصفیة ما لا یجوز للمص.2

لم یؤذن له بذلك من الشركاء أو بقرار قضائي إذا تم تعینه بنفس الطریقة، و هذا ما 

و الواقع العملي یبین ضرورة صدور 3ج ،.ت.من ق788/03نصت علیه المادة 

هذا الإذن أو القرار القضائي للتصریح للمصفي بمباشرة الدعاوي الجاریة و رفع 

الدعاوي الجدیدة التي تستلزمها أعمال التصفیة، لأن هذه الإجراءات القضائیة لیست 

4.من حقوق المصفي، بل من واجباته التي تقتضیها وظیفته

یقرر تحویل الشركة من شكل إلى آخر أو أن یستخدم كما لا یجوز للمصفي أن.3

موجودات الشركة قصد تأسیس شركة جدیدة لحساب الشركاء أو قصد الانضمام إلى 

شركة قائمة و ذلك لأن هذه الأعمال تخرج عن إطار التصفیة، و تعد حقوق خاصة 

" ج .ت.من ق772بالشركاء، الأمر الذي یستدعي موافقتهم طبقا لما جاء في المادة 

.154عزیز العكیلي، مرجع سابق، ص -1
.374مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص -2
.من القانون التجاري الجزائري788/3المادة -3
قانون :تخصص"، مذكرة لنیل شهادة ماستر شعبة حقوق)أنموذج(شركة المساهمة مریم نور، تصفیة الشركات التجاریة-4

.16، ص 2014، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهدي، أم بواقي، "الأعمال
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یرخص بالتنازل الإجمالي عن مال الشركة أو عن حصة المال المقدمة إلى شركة 

في شركات التضامن بموافقة :ندماجأخرى إذا كان قد تم ذلك خاصة عن طریق الا 

1"كافة الشركاء،

للمصفي أن یجري التصرفات الخطیرة أو التبرعیة إلا بترخیص صریح، فلا لیس.4

زافا المحل التجاري الذي فوضت إلیه تصفیته، أو أن یتخلى أن یبیع ج:یجوز له مثلا

عن تأمینات بدون مقابل بدل أو تأمینات أخرى معادلة لها، أو أن یعقد صلحا أو 

كما یشترط لنفاذ تصرفات المصفي في 2تحكیما، أو یتنازل عن الحق بدون عوض،

الشركة، و الآخر مواجهة الشركة توافر شرطین الأول هو إبرام هذه التصرفات بإسم 

أن یكون التصرف داخلا في نطاق ما تقتضیه أعمال التصفیة، و علیه فكل 

تنفذ  فلاتصرفات خارج عن حدود التصفیة و التي یجریها المصفي لحسابه الخاص، 

3.في حق الشركة

:إلا أن هناك اختلافات في الآراء حول تحدید سلطات العائدة للمصفي

العامة، و علیه  لوكالةاعتباره معادلة لسلطات الوكیل بحكم اذهب إلى :الرأي الأول-

یكون للمصفي القیام بالأعمال الإدارة دون أعمال التصرف، بینما وكالة تصاغ بصورة 

4.عامة و تقتصر مبدئیا على أعمال الإدارة

ذهب إلى قیاس السلطات الممنوحة للمصفي إلى السلطات الممنوحة :الرأي الثاني-

فلیسة، إلا أن هذا الرأي لا یسلم فیه لأن وكیل التفلیسة یختلف على التصفیة، للوكیل الت

فرع " ستیرویدري، الإجراءات القانونیة لتصفیة الشركات التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجقكمال -1

.46، ص 2013، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خده، الجزائر، "قانون أعمال 
.98محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص -2
.118، ص 2013، كلیة الحقوق، القاهرة، اقي أبو صالح، الشركات التجاریةسامي عبد الب-3
.210سابق، ص إلیاس ناصیف، شركة التضامن، مرجع -4
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في كون الإفلاس هو التوقف عن الدفع أما التصفیة هو مبدئیا تحویل موجودات الشركة 

1.إلى نقود

، و ذهب إلى تحدید سلطات المصفي بالنظر إلى الغرض المعدة لتحقیقه:الرأي الثالث-

ا تقتضیه هذه التصفیة، فضلا عن أعمال الإدارة من أعمال الشركة مع متصفیةهو 

2.التصرف و البیع و الاقتراض و الصلح و سواها

عدة مصفین للشركة التضامن، یقوم كل منهم بما أوكل إلیه من تعیینلكن في حالة 

تعینهم، لكن الصعوبة تظهر في حالة عدم تحدید  في عقدصلاحیات إذا كانت محددة 

صلاحیات المصفین، و في هذه الحالة هناك عدة أراء في هذا الشأن، إلا أن الرأي أقرب 

إلى الصواب هو موقف المشرع الفرنسي الذي حسم الأمر في مسألة سلطات المصفین في 

یقدم المصفون تقریرا حالة تعددهم، حیث أجاز للمصفي أن یعمل منفردا و لكنه یجب أن 

3.شاملا مشتركا

علیه یتخذ المصفون قراراتهم وفقا لما نص علیه في قرار تعینهم، و إذا لم ینص فیه 

على ذلك، فتتخذ قراراتهم بإجماعهم أو بالأغلبیة المطلقة لهم، و یرجع للمحكمة للفصل 

4.بقراراتهم في حالة اختلافهم فیها

التي قد تمنح للمصفي، توصلنا إلى بعض الاستنتاجات نذكر للسلطاتبعد دراستنا 

:منها

یمكن أن تمنح السلطات إلى مصفي واحد أو عدة مصفین-

.151إلیاس ناصیف، تصفیة الشركات و قسمتها، مرجع سابق، ص -1
.212إلیاس ناصیف، شركة التضامن، مرجع سابق، ص -2
.159إلیاس ناصیف، شركات التجاریة و قسمتها، مرجع سابق، ص -3
.205، مرجع سابق، ص الطبعة الثالثة، میحة القلیوبي، الشركات التجاریةس-4
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إذا تولى عملیة التصفیة مصفي واحد یستلزم علیه القیام بكل أعمال التصفیة التي -

خولت له في قرار تعینیه دون تجاوزها، و في حالة التجاوز لا بد من ترخیص من 

.طرف الجهة التي تمت تعینه من طرفها سواء من الشركاء أو القضاء

كما یمكن أن یتولي عملیة التصفیة عدة مصفین، و في هذه الحالة لابد على -

نص علیه في قرار التعیین أما إذا لم ینص القرار على تمالمصفین العمل طبقا لما 

تفاقجب على المصفین الاالسلطات التي یجب علیهم القیام بها، ففي هذه الحالة ی

بینهم على طریقة عمل منظمة من اجل الوصول إلى قرارات جماعیة و تخدم الشركة 

.و الشركاء معا

المصفي یجب أن تمنح له سلطات واسعة دون تقیده بسلطات معینة، و ذلك حتى -

ى قد تؤدي إلي التعلى أكمل وجه و دون تدخل من طرف الشركاء بالعملیةیقوم 

.ل المصفي و تعرض الشركة لخسائرتعطیل عم

:الفرع الثاني

انتهاء مهام المصفي

إن المهام المخولة للمصفي هي مهام محصورة بمدة محددة و هي ثلاثة سنوات، و 

أمور تؤدي إلى إنهاء مهام المصفي،و قد تكون هذه الأسباب إما تحدثخلال هذه المدة قد 

.أو الاستقالة وفاةانتهاء المدة المحددة لوكالة المصفي أو عزل المصفي أو 

:انتهاء مدة وكالة المصفي: أولا

المصفي مدة إنهاء من أعمال التصفیة و على المصفي تعیینیحدد عقد الشركة أو قرار 

1.حدید إلا إذا كان هناك ما یدعوا لإطالتهااحترام هذا الت

.152أكمون عبد الحلیم، مرجع سابق، ص -1
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لا یجوز أن تتجاوز مدة وكالة "ج على أنه .ت.من ق785حیث جاء في نص المادة 

المصفي ثلاثة أعوام، غیر أنه یمكن تجدید هذه الوكالة من طرف الشركاء أو رئیس 

1."ائيالمحكمة بحسب ما إذا كان المصفي قد عین من طرف الشركاء أو بقرار قض

ذلك أن المشرع عندما جعل مدة وكالة المصفي ثلاثة أعوام رأى فیها مدة كافیة لإتمام 

العملیات التي تقتضیها عملیات التصفیة، و من ذلك جعل أن إمكانیة تمدید هذه المدة یكون 

ة مدة إطالالتي أدت إلى لأسبابا فیهالضرورة ملحة و تحت تقریر یعده المصفي یقدم 

و إذا كانت المدة المحددة في عقد الشركة یجب على المصفي مراعاتها، إلا إذا 2ة،التصفی

كان هناك ما یدعو لإطالتها، و في هذه الحالة یجب إتباع الإجراءات التي یتطلبها عقد 

الشركة، و إدا تعذر اتفاق الشركاء فإن المحكمة هي التي تحدد المدة الإضافیة اللازمة 

3.لأعمال التصفیة

:عزل المصفي:نیاثا

:یتم عزل المصفي عن ممارسة أعماله في التصفیة شركة التضامن من خلال ما یأتي

یعزل المصفي و یستخلف حسب "ج على أنه .ت.من ق786تقضي المادة - أ

4."الأوضاع المقرر لتسمیته

بها مثلهم في تعیینهمعلیه یتم عزل المصفي أو المصفین بنفس الطریقة التي یتم 

ذلك مثل المدیرین و تفریغا على هذه القاعدة عامة، یجوز لأكثریة الشركاء عزل 

اتفاق المصفي الذي عینوه بالإجماع إذا لم یكونوا قد إستلزموا في عقد الشركة أو في 

لاحق الإجماع على تعینه أو عزله، كما یجوز لأكثریة الشركاء في هذه الحالة عزل

.من القانون التجاري الجزائري785المادة -1
.58مرجع سابق، ص النظام القانوني للمصفي في التشریع الجزائري، معمر خالد،-2
.217، مرجع سابق، ص الطبعة الثالثة، میحة القلیوبي، الشركات التجاریةس-3
.ري الجزائريمن القانون التجا786المادة -4



الأحكام القانونية لتصفية شركة التضامن:الفصل الأول

47

نته المحكمة بسبب عدم توصلهم إلى اتفاق على تعینه في أول المصفي الذي عی

الأمر إذا استقر رأي الأكثریة فیما بعد على اختیار شخص آخر یحل محل المصفي 

یظل احتیاطیا لا یلجأ ((المذكور، لأن تعیین المصفي بقرار قضائي كما قیل بحق

1)).إلیه إلا إذا لم یصل الشركاء إلى اتفاق على اختیاره

فلا یعزل إلا عن طریقها، كما لا یجوز للمحكمة عزله إن عینته المحكمة و - ب

مع مراعاة أن العزل یجب أن یكون له أسباب 2بناءا على طلب أحد الشركاء،

عدم أهلیة المصفي أو سوء أمانته أو ارتكابه للكثیر من الأخطاء أو :مبررة مثل

الشركة، و في جمیع الإهمال في الإجراءات تصفیة أو عدم الحرص على حقوق

الأحوال یجب أن یتضمن عزل المصفي تعین البدیل الذي سیتولى عملیة 

3.التصفیة

یجوز للمصفي أن یعتزل العمل من تلقاء نفسه، من خلال إخطار الشركاء - ت

برغبته في الاعتزال و ترك العمل كمصفي، و علیه اختیار الوقت المناسب 

4.التعویضللاعتزال ، و خلاف ذلك ألزم المصفي ب

:وفاة أو استقالة المصفي:ثالثا

تعتبر وفاة المصفي من بین الأسباب غیر الإرادیة التي یمكن أن تطرأ بشكل فجائي 

على المصفي، و یؤدي إلى انقضاء مهامه التي شرع فیها، على عكس الاستقالة التي تعتبر 

أمرا نابعا من رغبة المصفي للتحلل من التزاماته بتصفیة الشركة، و بما أن التصفیة هي 

م على شخص المصفي، فلا یجوز لورثته و لا لمصفي تركته أن یحل الأعمال التي تقو 

، 2008الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، ،)الشركات دراسة مقارنة(أكرام یاملكي، القانون التجاري-1

  .104ص 
.44د، مرجع سابق، ص یحاتم غائب سع-2
.184باسم محمد ملحم، باسم حمد الطراولة، مرجع سابق، ص -3
.44حاتم غائب سعید، مرجع سابق، ص -4
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محله في تصفیة الشركة، و لكن عندما یكون المصفي المتوفى في الوقت نفسه شریكا في 

الشركة و مسؤولا بأمواله الخاصة عن دیون الشركة، و شریكا على الشیوع بأموالها فتكون 

1.موجودات الشركة، تنفیذ علیها من قبل دائنیهالورثته و ممثله الصفة في أن یطلبوا تحدید 

كما قد یعتزل المصفي لأسباب ترجع لتقدیره الشخصي، فیحق له التنصل من 

المسؤولیة كمصفي، لكن بشرط أن یكون في وقت المناسب و ألا یكون متعسفا في استعمال 

2.هذا التصرفحقه، فیكون ملزما بتعویض عما لحق الشركة و الشركاء من أضرار نتیجة

.107، مرجع سابق، ص إلیاس ناصیف، تصفیة الشركات و قسمتها-1
.59معمر خالد، مرجع سابق، ص -2
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لقد عرفنا في الفصل الأول الأسباب المؤدیة إلى إعلان الشركة انقضاءها سواء الأسباب 

العامة التي تنقضي بها بجمیع الشركات و كذلك الأسباب الخاصة التي تنقضي بها شركات 

الأشخاص ، و ذلك لوجود الاعتبار الشخصي و علیه بمجرد توفر سبب من هذه الأسباب 

جدیدة تسمي التصفیة، و هذا إجراء قانوني یتم من خلاله تصفیة تتجه مباشرة إلى مرحلة

موجودات الشركة و ذلك بواسطة مصفي یتم تعینه من قبل الشركاء أو من طرف القضاء 

حیث یقوم بكل العملیات التي تتعلق بالتصفیة و لكي یتمكن من القیام بهذه الأعمال لصالح 

ة التصفیة إلى غایة إتمام المصفي عملیات الشركة تحتفظ بشخصیتها المعنویة طیلة فتر 

.التصفیة

سلطات للقیام بعملیات التصفیة لكي یتمكن من وتمنح للمصفي خلال مرحلة التصفیة 

القیام بالأعمال التي یكون الغرض منها تحقیق الهدف من وراء تعینه و هو تصفیة الشركة 

إلا كان مسؤولا عن هذا الحیاد أو و عدم خروجه عن السلطات المحددة له في عقد تعینیه و

الأخطاء، كما أن المصفي قد یتعرض إلى وقف مهامه بسبب بعض الظروف، و هذا كله 

.تعرضنا إلیه في الفصل الأول

أما فیما یتعلق بمسؤولیة المصفي في حالات خروجه عن حدود السلطات المحددة له أو 

حة الشركة، و هذا  ما سوف نتطرق إلیه في حالة القیام ببعض التصرفات التي تمس بمصل

.في الفصل الثاني



إسقاط أحكام تصفیة الشركات 

التجاریة على شركة 

.التضامن
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الأساسي للشركة أو في نظامها الأساسي ویجب على تحدد إجراءات التصفیة في العقد 

المصفي التقید بها، وفي حالة عدم تحدیدها فیكون للمصفي كافة الصلاحیات للقیام بها، 

.الشركةبأعمال تصفیة فة الصلاحیات للقیام كا هلوفي حالة عدم تحدیدها یكون 

إلى  443جزائري على أحكام التصفیة في القانون المدني في المواد وقد أقر المشرع ال

، ویكون المصفي مسؤولا عن جمیع 777إلى 765، وفي القانون التجاري المواد 449

ته هنا تكون إما تصرفاته وأعماله التي یأتیها أثناء ممارسته لمهمة تصفیة الشركة، ومسؤولی

).المبحث الأول(مدنیة أو جزائیة 

تنتهي السلطات المخولة للمصفي بمجرد إقفال عملیة التصفیة، وعندئذ وجب على هذا و     

الأخیر القیام ببعض الإجراءات اللازمة لإقفال التصفیة والتي تلیها مباشرة عملیة قسمة أموال 

447الشركة، وقد نص المشرع الجزائري على أحكام القسمة في القانون المدني في المواد 

).المبحث الثاني(795إلى  793انون التجاري المواد ، وفي الق449و
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:المبحث الأول

أعمال المصفي ومسؤولیاته

ذا خول له القیام الوحید للشركة الخاضعة للتصفیة لیعتبر المصفي الممثل القانوني

ببعض الأعمال اللازمة لتصفیة الشركة وذلك لحمایة مصلحة الشركة ودائنیها، وكذلك 

افظة على أموال الشركة، الأمر الذي یقتضیه جرد أصولها وخصومها، كما یستوفي ما المح

).المطلب الأول(للشركة من حقوق لدى الغیر

اتجاهیترتب عن هذه الأعمال أخطاء قد تؤدي إلى إلحاق ضرر، فیكون مسؤولا ، وكثیرا ما

ممارسته لأعمال التصفیة ها أثناءالشركة والغیر عن النتائج الضارة والأخطاء التي یرتكب

).المطلب الثاني(

:المطلب الأول

أعمال المصفي

لقد خول المشرع للمصفي القیام ببعض الأعمال التي تهدف إلى تصفیة الشركة بطریقة 

ذلك أن هذا الأخیر یقوم بإتباع بعض الإجراءات محاسبیة، كفیلة لحمایة حقوق كل طرف

الشركة أثناء التصفیة، باستغلالرة التصفیة من خلال القیام التحفظیة، والتي تهدف إلى مباش

واستفاء حقوقها، والوفاء بدیون الشركة بالإضافة إلى بیع أملاكها، هذا وقد خول القانون 

.مراقبة أعمال التصفیة وتكون من حق الشركاء وكذا الدائنین

، والأعمال )رع الأولالف(هذا ما سنتطرق إلیه بدراسة الأعمال التمهیدیة للمصفي 

).الفرع الثالث(، ثم الرقابة على أعمال المصفي )الفرع الثاني(الموضوعیة للمصفي 
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:الفرع الأول

صفيالأعمال التمهیدیة للم

الإجراءات اللازمة للتمهید لأعمال التصفیة، فیجرد أموال الشركة باتخاذیبدأ المصفي 

ا یبین ما للشركة من حقوق وما علیها  من دیون، ویحرر قائمة بالجرد، ویضع كشفا تفصیلی

یقومون كانوافي ذلك الذین یساعدهوذلك بعد أن یستلم دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها، 

1.بإدارة الشركة قبل حلها

القیام بعملیة النشر: أولا

من مكن ن المصفي أو المصفین أمر مهم للغایة لأنه ییإن القیام بعملیة نشر قرار تعی

نوع من إضفاء و الرعایة اللازمة للحقوق، كما یضمن ، على الغیر بأعمال التصفیةالاحتجاج

2.الشفافیة على هذه التصرفات المرتقبة

ن المصفي یج على نشر أمر تعی.ت.من ق767نص المشرع الجزائري في المادة 

النشرة الرسمیة ینشر أمر تعین المصفین مهما كان شكله في أجل شهر في ":بقوله

.للإعلانات القانونیة للولایة التي یوجد بها مقر الشركة

:ویتضمن هذا الأمر البیانات الآتیة

عنوان الشركة أو اسمها متبوعا عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة،-1

،"في حالة تصفیة "نوع الشركة متبوعا بإشارة -2

، العقود التي تقع على الملكیة، المجلد الثاني، الجدیدانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح الق-1

، 2000دار إحیاء التراث العربي، لبنان، الطبعة الثالثة، الصلح، الجزء الخامس، و  الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم

  .402ص
.74مرجع سابق، صني للمصفي في التشریع الجزائري، خالد معمر، النظام القانو -2
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مبلغ رأس المال،-3

نوان مركز الشركة،ع -4

رقم قید الشركة في السجل التجاري،-5

سبب التصفیة،-6

اسم المصفین ولقبهم وموطنهم،-7

.حدود صلاحیاتهم عند الاقتضاء-8

:تقدمإلى مابالإضافةكما یذكر في نفس النشر 

بالعقود والوثائق المتعلقة ن المكان الذي توجه إلیه المراسلات والمكان الخاص یتعی-1

بالتصفیة،

المحكمة التي یتم في كتابتها إیداع العقود والأوراق المتصلة بالتصفیة بملاحق -2

السجل التجاري وتبلغ نفس البیانات بواسطة رسالة عادیة إلى علم المساهمین بطلب من

1."المصفي

المصفي أثناء تصفیة الشركة یقوم:"من نفس القانون على أنه768كما تنص المادة

.وتحت مسؤولیته بإجراءات النشر الواقعة على الممثلین القانونیین للشركة

وخاصة فیما یتعلق بكل قرار یؤدي إلى تعدیل البیانات المنشورة طبقا للمادة السابقة 

2."فإنه ینشر طبقا للشروط المنصوص علیها في هذه المادة

.من القانون التجاري الجزائري767المادة -1
.، من القانون التجاري الجزائري768المادة -2



التضامنشركةعلىالتجاريةالشركاتتصفيةأحكامإسقاط:الثانيالفصل

54

الجزائري أقر للمصفي أثناء تصفیة الشركة وتحت المشرعأن  نستخلص من هذه المادة

.767الشروط المنصوص علیها في المادة وإتباعمسؤولیته القیام بإجراء النشر 

استلام دفاتر الشركة:ثانیا

یرد في القانون الجزائري نص صریح یقضي باستلام دفاتر الشركة، على عكس قانون لم     

یتوجب على ":على أنه927ي الذي ینص على ذلك في المادة موجبات والعقود اللبنان

المصفي القضائي وغیر القضائي، عند مباشرته العمل أن ینظم بالاشتراك مع مدیري 

الشركة قائمة الجرد وموازنة الحسابات بما لها وما علیها، وعلیه أن یستلم ویحفظ دفاتر 

یرون، وأن یأخذ علما بجمیع الأعمال الشركة وأوراقها ومقوماتها التي یسلمها إلیه المد

المتعلقة بالتصفیة على دفتر یومي وبحسب ترتیب تواریخها وفقا لقواعد المحاسبة 

المستعملة في التجارة، وأن یحتفظ بجمیع الأسناد المثبتة وغیرها من الأوراق المختصة 

1."بالتصفیة

جراءات اللازمة الممهدة الإ باتخاذیتبین من خلال هذا النص أن المصفي یبدأ عمله 

للتصفیة، بعد أن یستلم دفاترها وأوراقها ومستنداتها، یعاونه في ذلك الأشخاص الذین تولوا 

2.إدارة أعمال الشركة قبل حلها

.402الجزء الخامس، صالعقود التي تقع على الملكیة، عبد الرزاق السنهوري،-1
.216الیاس ناصیف، شركة التضامن، مرجع سابق، ص-2
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إعداد قائمة الجرد والمیزانیة:ثالثا

:إعداد قائمة الجرد-أ

في نظام ظام العام كل بند واردمخالفا للنیعتبر وضع قائمة الجرد إجراءا ضروریا، ویكون 

الشركة یمنع المصفي من وضع هذه القائمة وبالتالي یقتضي اعتبار هكذا بند كأنه غیر 

مكتوب، لأن المصفي یعتبر مسؤولا عن أموال الشركة، لیس تجاه الشركاء فقط بل أیضا 

1.الغیراتجاه

سنة مالیة الجرد من قفل كل أشهرواشترط على المصفي أن یضع في ظرف ثلاثة 

العام وحساب الخسائر والأرباح، وتقریرا مكتوبا یتضمن حساب عملیات الاستثماروحساب 

2.التصفیة خلال السنة المالیة المنصرمة

3.ج.ت.في فقرتها الأولى من ق789وهذا ما نصت علیه المادة

لحة عن كل وعلیه یعرض إهمال وضع قائمة الجرد مسؤولیة المصفي تجاه أصحاب المص

4.مال مفقود عائد للشركة، یثبت وجوده بتاریخ استلام المصفي وظیفته

وعلیه فإن قائمة الجرد الأولى التي یقوم المصفي بإعدادها عند استلام مهامه بحیث تقدم 

خلال ستة أشهر من تاریخ تعیینه، بینما یتم تقدیم قوائم الجرد التي تلي انقضاء كل سنة 

5.ثة أشهر الأولى من السنة المالیة الجدیدةمالیة خلال ثلا

  .217-216ص الیاس ناصیف، شركة التضامن، مرجع سابق-1
.42، ص2013دار بلقیس للنشر، الجزائر، د ج، د ط،نسرین شریفي، الشركات التجاریة،-2
.القانون التجاري الجزائريمن 789/1أنظر المادة -3
.217الیاس ناصیف، شركة التضامن، مرجع سابق، ص-4
.78ق، صخالد معمر، النظام القانوني للمصفي في التشریع الجزائري، مرجع ساب-5
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ج أن یستعین في .ت.فقرة الثانیة من ق264كما یجوز للمصفي تطبیقا لأحكام المادة 

تحریره لقائمة الجرد بأي شخص، كالخبیر أو أحد الشركاء، وشأنه هنا كشأن الوكیل 

1.المتصرف القضائي

المیزانیةإعداد قائمة - ب

موجودات الشركة یقوم المصفي بإعداد میزانیة توضح المركز المالي بعد عملیة جرد

الحقیقي للشركة، أما إذا استمرت عملیات التصفیة فترة زمنیة معینة، فإنه یتعین على 

2.المصفي إعداد تقریر كتابي یتضمن حساب سیر عملیات التصفیة

هدات التي أبرمها وترفق بالجرد یتضمن تقریر المیزانیة الوضعیة المحاسبیة للشركة والتع

، بالإضافة إلى الملاحق التي یجب أن تكون )جرد المخزونات، الحقوق والدیون(والنظامیة 

3.مفصلة وواضحة ومحتویة على معلومات كافیة من أجل تسهیل عملیات التصفیة

نزع الأختام وتسجیل التصفیة لدى السجل التجاري:رابعا

:نزع الأختام-أ

كذلك عملیة نزع الأختام من الإجراءات التمهیدیة التي یتوجب على المصفي القیام تعتبر

، أو حتى 4على مؤسسة الشركة وأموالهاأوبها إذا كانت موضوعة بناءا على طلب الدائنین، 

إذا كانت موضوعة من قبل الشركاء أنفسهم، ولكنه یمكن للدائنین أن یعترضوا على نزع 

الاعتراضأو أمر قضائي، وإذا تضمن نظام الشركة نصا یمنع من الأختام بقرار تنفیذي

على نزع الأختام، فإن مثل هذا النص لا یسري على الغیر ومنهم الدائنین، ولكنه یحق 

نجاة طباع، مطبوعة مقیاس قانون الشركات، مستوى السنة الثالثة، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم -1

.53، ص2018-2017السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.122خالد بن عفان، مرجع سابق، ص-2
.53نجاة طباع، مرجع سابق، ص-3
.217ضامن، مرجع سابق، صالیاس ناصیف، شركة الت-4
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أن یمنع كل ما من شأنه أن یعیق أو أن یعطل بالاعتراضللقاضي بالرغم من حق الدائینین 

 إلاعلى نزع الأختام، الاعتراض یحق للشركاء التدابیر الاحتیاطیة، وعلى عكس من ذلك فلا

1.في حالات استثنائیة یقررها القاضي

تسجیل التصفیة لدى السجل التجاري- ب

إن الأصل في أمر تسجیل قرار تصفیة الشركة یكون مناطا بالشركاء أنفسهم، ففي حالة 

ة لدى مكاتب عدم قیامهم بذلك فیكون من واجب المصفي القیام بتسجیل تصفیة الشرك

السجل التجاري، وذلك من أجل إضفاء الشفافیة وضمانا لحقوق الأفراد وحمایة الغیر 

وإعطائهم الحمایة أكثر عند التعامل مع الشركة قید التصفیة، وكذلك حتى یكون أمر 

2.التسجیل حجة على الغیر وعلى المصفي لتحمل المسؤولیات

استدعاء الجمعیة العامة للشركاء:خامسا

على المصفي أن یستدعي جمعیة الشركاء خلال ستة أشهر على الأكثر من تاریخ 

تعیینه، ویقدم لها تقریرا مفصلا عن أصول وخصوم الشركة وعن متابعة عملیات التصفیة 

، وإذا لم یحدث ذلك یجوز لكل من یهمه الأمر أن یطلب لإتمامهاوعن الأجل اللازم 

ئة الرقابة أو من طرف وكیل معین بقرار قضائي استدعاء جمعیة الشركاء من طرف هی

3.حسب نوع الشركة

في حالة استمرار استغلال ":ج بقولها.ت.من ق791هذا ما نصت علیه المادة 

الشركة یتعین على المصفي استدعاء جمعیة الشركاء حسب الشروط المنصوص علیها 

.136-135الیاس ناصیف، تصفیة الشركات وقسمتها، مرجع سابق، ص-1
.80خالد معمر، النظام القانوني للمصفي في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص-2
.133-132أحمد محرز، مرجع سابق، ص-3
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سواء بواسطة مندوبي لاستدعاءا، وإلا جاز لكل من یهمه الأمر أن یطلب 789في المادة 

1."الحسابات أو هیئة المراقبة أو من وكیل معین بقرار قضائي

علیه إن تعذر انعقاد جمعیة الشركاء أو لم تتخذ قرار في هذا الشأن جاز للمصفي أن 

من 787نصت علیه المادة یطلب من القضاء الإذن اللازم للوصول إلى التصفیة، وهذا ما

2.ج.ت.ق

:فرع الثانيال

الأعمال الموضوعیة للمصفي

في استغلال الشركةالاستمرار: أولا

لقد منع التشریع الجزائري على المصفي القیام بإجراء تصرفات قد لا تتطلبها التصفیة، 

3.مهما كانت الأرباح التي قد تجنیها الشركة وراء هذه التصرفات

باستمراریئة التصفیة إلى وضع أفضل وذلك إذا كان من شأن هذا الاستمرار ته إلا 

بالعملاء باعتباره من أهم عناصر الاتصاللفترة معینة، للمحافظة على عنصر الاستغلال

المحل التجاري، فعلیه أن یستدعي جمعیة الشركاء طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

4.الاستمرارج لتقریر هذا .ت.ق 789

لیس للمصفي أن ":ج بقولها.م.في فقرتها الأولى من ق446ادة هذا ما أقرت به الم

5."أعمال سابقةلإتمامإذا كانت لازمة  إلایباشر أعمالا جدیدة للشركة 

.القانون التجاريمن791المادة -1
.44، صكمال قویدري، مرجع سابق-2
.134خالد بن عفان، مرجع سابق، ص-3
.135أحمد محرز، مرجع سابق، ص-4
.القانون المدنيمن446/1المادة -5
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ألزمته المادة  في استغلال الشركة لیست مطلقة فقد الاستمرارلكن سلطة المصفي في 

1.الشركاءبضرورة استدعاء جمعیة792

قوق الشركةاستفاء ح:ثانیا

یعمد المصفي إلى استفاء حقوق الشركة من الغیر، فیتخذ جمیع الإجراءات اللازمة 

لاستفاء هذه الحقوق، ویدخل في ذلك مقاضاة المدینین للشركة، واتخاذ الوسائل التحفظیة 

، ویعود للمصفي وحده باعتباره ممثلا للشركة 2بالنسبة لهذه الحقوق، والتنفیذ على المدینین

ید التصفیة ملاحقة استفاء حقوق الشركة، كما قد یلجأ إلى المطالب القضائیة، ولا یجوز ق

بذلك، حتى ولو إیصالاتللشریك غیر المصفي أن یقوم بتحصیل حقوق الشركة، وأن یسلم 

، فلیس للمصفي كذلك أن یعقد صلحا أو تحكیما إلا 3على نصیبه منهاالإیصالاقتصر 

 أن یتخلى على تأمینات مقابل تأمینات أخرى، ولا یبرئ ذمة جمیع الشركاء، ولاباتفاق

4.المدینین

وفاء دیون الشركة:ثالثا

یترتب ج على قیام المصفي بوفاء ما.ت.في فقرتها الثانیة من ق788نصت المادة 

وتكون له الأهلیة لتسدید الدیون وتوزیع الرصید ":على ذمة الشركة من دیون بقولها

یر أن هذه المادة لم تحدد كیفیة سداد الدیون مما یقتضي الإعمال بالقواعد ، غ."الباقي

العامة، والتي تقضي بدفع الدیون المضمونة قبل غیرها، أما بالنسبة للدیون الآجلة یجب 

5.بمبلغ كافي للوفاء بها وكذلك الحال بالنسبة للدیون المتنازع فیهاالاحتفاظعلى المصفي 

.87حسین بلهوان، مرجع سابق، ص-1
.403عبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص-2
.169-168الیاس ناصیف، تصفیة الشركات وقسمتها، مرجع سابق، ص-3
.403عبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص-4
.87حسین بلهوان، مرجع سابق، ص-5
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تقسم أموال الشركة بین":ج بقولها.م.من ق447علیه المادةهو كذلك ما نصت 

نین لدینهم، وبعد طرح المبالغ اللازمة لقضاء الدیون التي سائر الشركاء بعد استیفاء الدائ

لم یحل أجلها أو الدیون المتنازع فیها وبعد رد المصاریف أو القروض التي یكون أحد 

1."الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة

علیه فإن كان القانون لم یضع تنظیما جماعیا لسداد الدیون، فإن للمصفي القیام بالوفاء 

للدائنین حسب ترتیب تقدمهم طبقا للقواعد العامة وبخلاف القواعد المعروفة في الإفلاس، 

ة ، إلا أن عملیة تسدید الدیون الواقعة على ذم2والتي تفرض احترام مبدأ المساواة بین الدائنین

الشركة تتم على أساس فردي، ومن هذا المنطلق لا یكون للمصفي أن یسدد أو أن یدفع إلا 

3.الدیون المستحقة والحالة الأجل على الشركة

بیع أموال الشركة:رابعا

یجوز للمصفي بیع موجودات الشركة بما فیها البضائع والمهمات الخاصة بالشركة، 

4.على بیع موجوداتها قضائیا أو بالممارسةالاتفاقویستوي في تصفیة الشركة 

في  446كما منح المشرع للمصفي حق بیع أموال الشركة تحت التصفیة في نص المادة 

ویجوز له أن یبیع مال الشركة منقولا أو عقارا إما ":ج بقولها.م.فقرتها الثانیة من ق

5".بالمزاد، إما بالتراضي ما لم یقید قرار تعیینه هذه السلطة

موجبات وعقود اللبناني، 928والمادة من قانون التجارة73هذا ما تؤكده أیضا المادة 

حق المصفي بیع موجودات الشركة، سواء كانت من الأموال المنقولة، أو من الأموال غیر 

.من القانون المدني الجزائري447المادة -1
.58-57فتیحة یوسف المولودة عماري، مرجع سابق، ص-2
.85رجع سابق، صخالد معمر، النظام القانوني للمصفي في التشریع الجزائري، م-3
.616هاني داوید، مرجع سابق، ص-4
.من القانون المدني الجزائري446/2المادة -5
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عا، المنقولة، ولا فرق بالنسبة للأموال المنقولة بین المادیة منها وغیر المادیة، إذ له بیعها جمی

بالطریقة التي یشاء، فقد یلجأ إلى طریقة البیع بالمزایدة العلنیة أو بالتراضي، إلا إذا كانت 

1.آخر بین الشركاءباتفاقسلطته محددة بقرار تعیینه أو 

یمثل المصفي الشركة ":ج في فقرتها الأولى.ت.من ق788نصت كذلك المادة 

لو بالتراضي، غیر أن القیود الواردة على هذه وتخول له السلطات الواسعة لبیع الأصول و 

باستقراء، ..."أمر التعیین لا یحتج بها على الغیر أوالسلطة الناتجة من القانون الأساسي 

هذا النص نجده لصالح المصفي بحیث تم التسهیل له القیام بعملیة بیع أصول الشركة سواء 

مناسبة، غیر أنه من ناحیة أخرى یعد هذا بالمزاد العلني أو بالتراضي، أو بأي طریقة یراها 

النص له سلبیات بالنسبة للشركاء، وهذا في حالة ما إذا تواطئ المصفي مع الغیر السيء 

2.النیة الذي یقوم بشراء منقولات أو عقارات بثمن بخس، أو لا یتناسب مع ثمنه الحقیقي

تقتضیه ة، هو مراعاة ماعلیه فإن الغایة من إعطاء المصفي حق بیع موجودات الشرك

3.حاجات التصفیة لأجل تسدید دیون الشركة، أو تسهیل القسمة بین الشركاء

:الفرع الثالث

الرقابة على أعمال المصفي

لحقوق الشركة لقد قام المشرع الجزائري بإخضاع أعمال المصفي للرقابة، وذلك حمایة

:التالیةنین والتي تمارس من طرف الجهات والشركاء والدائ

.176الیاس ناصیف، تصفیة الشركات وقسمتها، مرجع سابق، ص-1
.132خالد بن عفان، مرجع سابق، ص-2
.228الیاس ناصیف، شركة التضامن، مرجع سابق، ص-3
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رقابة الشركاء على أعمال المصفي: أولا

لقد أعطى المشرع الحق للشركاء في الإطلاع على كل عملیات التصفیة، ومراقبتها إذ 

أوجب على المصفیین في ظرف ستة أشهر من تعیینه، استدعاء جمعیة الشركاء التي یقدم 

، 1والأجل الضروري لإتمامهالها تقریرا على أصول وخصوم الشركة وعن متابعة التصفیة 

2.ج.ت.في فقرتها الأولى من ق787وهذا ما نصت علیه المادة 

إذ یقوم المصفي بوضع تحت تصرف الشركاء وبناءا على طلبهم كل الدفاتر والأوراق 

المتعلقة بالتصفیة، شرط ألا یسیئوا استعمال حقهم بتقدیم طلبات تعسفیة أو غیر مشروعة، 

، وهذا ما 3بطلباتهم في وقت غیر مناسب یؤدي إلى عرقلة أعمال التصفیةأو أن یتقدموا 

یجوز للشركاء أثناء التصفیة أن یطلعوا على ":ج بقولها.ت.من ق790نصت علیه المادة 

4."وثائق الشركة بنفس الشروط التي سبق ذكرها من قبل

ن للتصفیة وذلك في بینفس القانون للشركاء بتعیین مراقمن 781قد أجازت المادة 

حالة عدم وجود مندوبي الحسابات، ویتم التعیین إما من قبل الشركاء أو عن طریق القضاء، 

ففي حالة التعیین من قبل الشركاء في هذه الحالة یجب أن یتم طبقا لقواعد الأغلبیة المطلوبة 

عیین عن أو النصاب، أي أغلبیة الشركاء في رأس مال شركة التضامن، أما في حالة الت

طریق القضاء ، فیكون ذلك عندما لا یتمكن الشركاء من تعیین مراقب واحد أو أكثر، عندئذ 

ین عن طریق القضاء، ویكون بناءا ن یهمه الأمر بطلب تعیین المراقببإمكان المصفي وكل م

.61-60عماري، مرجع سابق، صفتیحة یوسف المولودة-1
یستدعي المصفي في ظرف ستة أشهر من تسمیته جمعیة ":من القانون التجاري تنص على أنه787/1المادة -2

."الشركاء التي یقدم لها تقریرا على أصول وخصوم الشركة وعن متابعة عملیات التصفیة وعن الأجل الضروري لإتمامها
.191ركات وقسمتها، مرجع سابق، صالیاس ناصیف، تصفیة الش-3
.من القانون التجاري الجزائري790المادة -4
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على عریضة یقدمها المصفي إلى رئیس المحكمة، وبالنسبة للغیر یكون ذلك بموجب دعوى 

1.الاستعجالي أمام قاض

نین لأعمال المصفيرقابة الدائ:ثانیا

مما یجعل لدیهم مصلحة في المحافظة للدائنیهاتشكل موجودات الشركة الضمان العام 

نین و الإضرار ق الدائص من حقو ف قد یزید في دیون الشركة أو ینقعلى أموالها، وأي تصر 

جراءات التي یخولها لهم القانون من مجموعة من الإاستعمالبهم فإنه قد یؤدي بهم إلى 

2.أجل حمایة حقوقهم

الحق في للدائنینعلیه لا یجوز لعملیة التصفیة أن تؤثر على هذه الحقوق و إلا كان 

بهم مما قد یلزمه الإضراراللجوء إلى القضاء لطلب إلغاء أعمال المصفي التي من شأنها 

لحالة یجوز لكل من له مصلحة أن یطلب من عن هذه الأضرار وفي هذه االدائنینتعویض 

3.المحكمة بعزل المصفي وتعیین مصفي آخر

مصلحة كبیرة بأن یكون الشخص المعین لتصفیة الشركة أمینا في مهمته، للدائنین

ویمتاز بالكفاءة لما في ذلك من المحافظة على أموال الشركة التي تشكل ضمانهم العام، فقد 

في تقدیم معارضة ضد الدائنینالفقرة الثانیة حق 783ري في نص المادة أورد المشرع الجزائ

أمر تعیین المصفي الذي تم تعیینه من قبل المحكمة في أجل خمسة عشر یوما من تاریخ 

4.نشره

خالد بیوض، انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها في القانون الجزائري والقانون الفرنسي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه -1

.254-253، ص2012، 1في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
.145الد بن عفان، مرجع سابق، صخ-2
.145مرجع نفسه، ص-3
.55كمال قویدري، مرجع سابق، ص-4
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:المطلب الثاني

مسؤولیة المصفي

یه، تمنح للمصفي خلال مرحلة التصفیة، مجموعة من السلطات المستمدة من قرار تعین

و علیه أن یلتزم بها عند القیام بالأعمال و المهام الموكلة له من أجل الوصول إلى 

.المصفي من أجل تنفیذها عنایة الرجل العاديویبذلالتصفیة،

الفرع (علیه یترتب على إخلال المصفي بالسلطات المخولة له قیام مسؤولیة مدنیة

المصفي یكون مسؤولا حسب القواعد العام ، أما بخصوص المسؤولیة الجزائیة فإن)الأول

).الفرع الثاني.(أثناء قیامه بمهامهعن الجرائم التي یرتكبها 

:الفرع الأول

المسؤولیة المدنیة للمصفي

مسؤولیة المدنیة من أهم الموضوعات التي اهتم بها الفقه و القضاء من بدایة التعتبر 

التي مخاطري تصاعد مستمر نتیجة تجدد و تفاقم الالقرن العشرین، و لازال هذا الاهتمام ف

1.تسبب فیها الإنسان بفعله أو بفعل الأشیاء التي بحیازته

فالمسؤولیة المدنیة تقوم عندما یخل الفرد بما التزم به قبل الغیر قانونا أو اتفاقا، و الجزاء 

من 124ه المادة و هذا ما نصت علی2الضرر الناشئ عن هذا الإخلال،هو تعویضفیها 

، الطبعة الثالثة، مطبعة الكرامة، الرباط، المغرب، )المسؤولیة المدنیة(ماتاالالتز عبد القادر العرعاري، مصادر -1

.03، ص 2001
.11، ص 1979ار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانیة، د،حسین عامر، عبد الرحیم عامر، المسؤولیة المدنیة-2
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كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا "ج .م.ق

1."في حدوثه بالتعویض

كما أن المسؤولیة المدنیة التي قد تقع على المصفي، قد تكون مسؤولیة عقدیة اتجاه 

ي الإخلال بالالتزامات الشركة أو تقصریة في مواجهة الغیر، حیث أن المسؤولیة العقدیة ه

ة فهي تترتب على مجرد الإخلال بالواجبات القانونیة، سواء التقصریالتعاقدیة، أما المسؤولیة 

كان منصوص علیها في بنود تشریعیة أو كانت نابعة من نظام التعایش الاجتماعي، 

كضرورة احترام حقوق الجوار و عدم المساس بسلامة الأفراد على نحو یشكل إضرار 

2.مصالح الغیرب

:المدنیةأركان المسؤولیة-أولا

:الخطأ.1

الخطأ من أهم الأركان التي تقوم علیها المسؤولیة، و یرجع هذا إلى ما ثار في شأنه 

من خلاف في تحدیده أو في وضع معیار معین له، و نظرا لاختلاف الفقهاء في إعطاء 

یدیة للخطأ، و منهم من یأخذ بنظریة تعریف محدد للخطأ، فمنهم من یأخذ بالنظریة التقل

تحمل التبعیة، و بالرجوع إلى نصوص قانونیة فیما وضعه من أحكام للمسؤولیة، یبین أنه 

یرتب مسؤولیة تقصریه كانت أو عقدیة عن الأعمال الشخصیة، و عن عمل غیر، و عن 

3.الأشیاء، و الأساس فیها جمیعا هو الخطأ، دون أن یعطي تعریفا للخطأ

علیه الخطأ بشكل عام هو الإخلال بواجب قانوني صادر عن شخص ممیز، ذلك أن 

القانون من أجل استقامة الحیاة في المجتمع، یفرض واجبا أو التزام معین، و هو أن یلتزم 

.من القانون المدني الجزائري124المادة -1
  .  15ص   14عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص -2
.130، مرجع سابق، ص  حسین عامر، عبد الرحیم عامر-3
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بالسلوك المألوف في الجماعة حتى لا نتسبب في إلحاق الضرر بالآخرین، و في حالة ما 

رج عن هذا السلوك الواجب إتباعه اعتبر هذا التقصیر أو هذا إذا قصر بهذا الواجب و خ

1.الانحراف خطأ یستوجب مسألته بالتعویض الآخرین عما لحقهم من جراء هذا الخطأ

رغم تضارب الآراء حول تعریف الخطأ، إلا أن الفقه و القضاء یسلم أن الخطأ ركن 

، و ذلك لأن الخطأ تقصریةالع المسؤولیة في المسؤولیة العقدیة التي تتفق في استلزامه م

یكمن في نكث المدین بالعهد الذي قطعه على نفسه، فإذا كان الشخص المعتاد یلتزم بالسیر 

على السلوك المألوف في الجماعة و إطاعة الواجبات التي یفرضها علیه القانون، فإن 

2.المدنیةانحرافه عن مسلك الرجل المعتاد یعتبر خطأ تقوم علیه المسؤولیة

إلى غایة الوصول بالشركة تعیینهعلى المصفي احترام السلطات الموكلة له في قرار 

إلى تصفیتها، و یكون مسؤولا عن نتائج أعماله كلما ارتكب خطأ أو إهمالا في تنفیذ هذه 

3.الأعمال، و إن كانت داخلة في حدود السلطة المخولة له

:سیینو تقوم فكرة الخطأ على ركنین أسا

)الفعل أو التعدي(الركن المادي- أ

التعدي هو إخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغیر، أي هو كل انحراف عن 

السلوك المألوف للرجل العادي، فهو تجاوز للحدود التي یجب على الشخص التزامها في 

4.سلوكه

جامعة زیان عاشور ،الاجتماعیةلوم القانونیة و مجلة الع، "أركان المسؤولیة المدنیة"، عمرو أحمد المنعم دبش-1

.24، ص 2019جوان ، 02، العدد 04المجلد بالجلفة، الجزائر، 
.105معمر خالد، مرجع سابق، ص -2
.230، مرجع سابق، ص )شركة التضامن(إلیاس ناصیف، -3
دیوان المطبوعات الجامعیة، ، الجزء الثانيفي القانون المدني الجزائري، للالتزامبلحاج العربي، النظریة العامة -4

.64، ص 1990الجزائر، 
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أو بعضها كحصة في شركة یتجلى انحراف المصفي في تقدیم موجودات الشركة

أخرى، لأن التصفیة لا تحصل من جراء ذلك على مبالغ مالیة، كما أن هذا العمل من شأنه 

أن یعرض الشركاء إلى المخاطر اللازمة لأعمال الشركة الجدیدة، أو یتأخر في تثبیت دیون 

تي تقتضیها في تفلیسة أحد مدیني الشركة، كما لو قصر في اتخاذ الإجراءات الاحتیاطیة ال

مصلحة الشركة، أو مخالفته لقرارات التي اتخذها الشركاء فیما یخص التصفیة أو تواطأ مع 

مدینیها للأضرار بمصالحها، و یكون المصفي في كل هذه الحالات مسؤولا عن الأخطاء 

1.الناجمة على ذلك

)الإدراك أو التمییز(الركن المعنوي -  ب

لخطأ، و یجب لقیامه أن یكون من وقعت منه أعمال الإدراك هو الركن المعنوي في ا

ن، و المعتوه، التعدي مدركا لها، و لا مسؤولیة دون تمییز، فالصبي غیر الممیز، و المجنو 

2.نسب إلیهم الخطأ لأنهم غیر مدركین لأعمالهمكل هؤلاء لا یمكن أن ی

رر الذي یحدثه لا یسأل المتسبب في الض"ج .م.من ق125هذا ما نصت علیه المادة 

وسن التمییز في القانون الجزائري 3،."بفعله أو بإهمال منه أو عدم حیطته إذا كان ممیزا

و إدراك المصفي عموما یتمثل في 4سن و علیه من بلغ هذا السن یكون مسؤولا، 13هو 

وعیه بكامل مسؤولیاته و صلاحیاته و حدودها و عن الأعمال التي یجب أن یأتیها و عن 

5.ى التي یجب أن تنتهي عنهاالأخر 

.231إلیاس ناصیف،  تصفیة الشركات و قسمتها، مرجع سابق، ص -1
، 2008،  دار أحیاء التراث العربي، بیروت، رح القانون المدني ، الجزء الأولعبد الرزاق السنهوري، الوسیط في ش-2

  .660ص 
.لقانون المدني الجزائريمن ا125المادة -3
.من القانون المدني الجزائري42أنظر المادة -4
.107معمر خالد، النظام القانوني للمصفي في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -5
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:الضرر-2

الضرر هو الركن الثاني للمسؤولیة، فلا یكفي للقیام المسؤولیة أن یقع الخطأ، بل یجب أن 

یحدث الخطأ ضررا حتى تقع المسؤولیة، و المضرور هو الذي یثبت وقوع الضرر به، و 

من 124قد عرفت المادة و القرائن، والشهادةیجوز إثبات الواقعة بجمیع الطرق و منها 

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، و یسبب ضررا للغیر ":ج  الضرر على أنه.م.ق

1."یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

الناتجة عن و في الأضرارعلیه یسأل المصفي عن كل الأفعال التي صدرت منه 

مواجهة الشركة أو الشركاء أو الغیر سواء الأخطاء أو التقصیر أو الإهمال التي ارتكبها في

و الضرر قد یكون ضررا مادیا 2ضررا بهم،ألحقكان هذا الخطأ یسیرا أو جسیما طالما أنه 

یصیب المضرور في جسمیه أو ماله، و قد یكون الضرر معنوي یصیب المضرور في 

3.شرفهأو شعوره أو كرامته أو عاطفته

:الضرر المادي- أ

مضرور بمصلحة مادیة ذات قیمة مالیة، و یجب أن یكون هذا الإخلال هو إخلال ال

أما و یجب أن تكون المصلحة مشروعة محققا، و لا یكفي أن یكون محتملا یقع أو لا یقع، 

4.المصلحة غیر المشروعة فلا یعتد بها، و لا یعتبر الإخلال بها ضررا یستوجب التعویض

تقبل یأخذ به كأساس للمسؤولیة المدنیة، ذلك أن كما أن الضرر الذي یحدث في المس

قامت أسبابه و لكن تراخت و تأخرت نتائجه كلها أو بعضها ضررالضرر المستقبلي هو 

الضرر بإنسان فإن القاضي یقضي له بالتعویض ما وقع له، و لحق بهإلى المستقبل، فإذا

.158، ص 1988، دون دار نشر، مصر، مدنیة في ضوء الفقه و القضاءعز الدین الدیناصور، المسؤولیة ال-1
.186د ملحم، بسام حمد الطراولة، مرجع سابق ، ص باسم محم-2
.158عز الدین الدیناصور، مرجع سابق، ص -3
.714، مرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني-4
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مكن للقاضي أن یؤجل الحكم یحتفظ له بحقه في الرجوع إلیه لو ساءت حالته مستقبلا، و ی

1.بالتعویض حتى تتضح نتائج الضرر كلها

:الضرر المعنوي-  ب

مصلحة غیر مالیة، و قد یصیبهو الضرر الذي لا یصیب الشخص في ماله، و لكنه 

"عرفت محكمة النقض المصریة الضرر المعنوي بأنه كل ضرر یؤذي الإنسان في شرفه :

حساسه و مشاعره، فیندرج في ذلك العدوان على حق ثابت و اعتباره، أو یصیب عاطفته و إ

للمضرور كالاعتداء على حق الملكیة، و لذا فإن إتلاف سیارة مملوكة للمضرور التي 

2.تتخذها وسیلة لكسب الرزق و العیش ضررا یستوجب التعویض

ة، قد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي، و لكن بصفة ضمنی

نصوص القانون إنما جاءت الإشارة إلیه في بعض فلم یرد ذلك صراحة في أي قانون، و 

یضمن القانون حمایة العامل :"منه على أنه8الأساسي العام للعامل حیث نصت المادة 

أثناء ممارسة عمله أو القیام بمهامه من كل شكل من أشكال الإهانة و القذف و التهدید و 

مایة على التشییع أو التبعیة، كما یضمن التعویض عن الأضرار الضغط أو محاولة ح

.المادیة و المعنویة التي تلحق العامل

:العلاقة السببیة -3

للعلاقة السببیة أهمیة كبرى في مجال المسؤولیة المدنیة، فهي التي تحدد الفعل الذي 

تماما عن كیانها عن سبب الضرر وسط الأفعال المتنوعة المحیطة بالحادث، فهي تستقل 

3.الخطأ فهي تستعمل في تحدید نطاق المسؤولیة

.107مرجع السابق، ص النظام القانوني للمصفي في التشریع الجزائري، معمر خالد،-1
.33المنعم دبش، مرجع سابق، ص عمرو عبد -2
.187عز الدین الدیناصور، مرجع سابق، ص -3
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علیه فإذا لم توجد رابطة السببیة بین الخطأ و الضرر فلا مسؤولیة، و علیه تنتفي إذا 

1.وجد السبب الأجنبي كالحادث المفاجئ أو القوة القاهرة أو الخطأ المضرور

:غیرمسؤولیة المصفي اتجاه الشركة و ال:ثانیا

"ج على أنه.ت.من ق776تنص المادة  یكون المصفي مسؤولا تجاه الشركة و :

2."الغیر عن النتائج الضارة الحاصلة عن الأخطاء التي ارتكبها أثناء ممارسته لمهامه

.علیه من خلال هذه المادة فإن مسؤولیة المصفي تكون اتجاه الشركة و اتجاه الغیرو 

:ي اتجاه الشركة مسؤولیة المصف-1

تحتفظ شركة التضامن بشخصیتها المعنویة خلال مدة التصفیة و بالقدر اللازم -

نائبا قانونیا عن بوصفهلأعمال التصفیة، و یقوم المصفي خلال هذه الفترة بتمثیل الشركة 

الشركة، لذلك تلتزم الشركة بالتصرفات و الأعمال التي قام بها المصفي باسم و لحساب 

التأسیسي، أما الأعمال  لعقدما لم یتجاوز سلطاته المحددة في قرار تعینه أو في االشركة،

التي یقوم بها متجاوزا حدود سلطاته أو لا تقتضیها طبیعة عملیة التصفیة، فإنه یسأل عنها 

3.في أمواله الخاصة

یعتبر المصفي وكیلا عن الشركة تحت التصفیة، وبذلك یخضع في انجاز مهمته -

في حالة ارتكابه عملا مخالفا لواجباتهلعامة للوكالة ،و ا لأحكامته إلى او مسؤولی

4.أمام الشركةتقوم مسؤولیاته 

یسأل المصفي قبل الشركة إذا أساء تدبیر شؤونها خلال فترة التصفیة او قام ببیع -

1.موجودات الشركة بغیر إذن من جمعیة العامة أو حمایة الشركة

.353حسین عامر، عبد الرحیم عامر، مرجع سابق، ص -1
.من القانون التجاري الجزائري776المادة -2
.155عزیز العكیلي، مرجع سابق، ص -3
.559فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص -4
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حة له، ا عن عمله كلما تجاوز حدود السلطة الممنو و یكون المصفي مسؤولا مدنی-

إذا باشر من دون الحصول على ترخیص من و یعتبر متجاوزا حدود سلطته

الشركاء، أعمالا تستلزم قانونا هذا الترخیص كمباشرة أعمال جدیدة من دون 

2.ترخیص من الشركاء، أو كانت هذه الأعمال لا تقتضي ضرورات التصفیة

ت و التي تقضي .من ق 14فقرة  237الفرنسي مثلا طبقا للمادة بالنسبة للمشرع-

بأن المصفي یمثل الشركة و یستثمر في السلطات الممنوحة له من أجل تحقیق 

ذلك، كما تقضي نفس المادة بأنه لا یمكنه مواصلة القضایا العقاریة أو الجدیدة 

3.لعدالةإلا بعد حصوله على ترخیص سواء من طرف الشركاء أو بقرار من ا

في حالة تعدد المصفین، فإنهم یكونون مسؤولین بالتضامن في تعویض الضرر -

الذي یلحق الشركة تحت التصفیة، و أساس هذا التضامن هو أن المشرع قد 

فرض علیهم العمل مجتمعین، و اشترط موافقتهم الجماعیة كشرط لصحة 

قرارات، كأن یكون نهم على طریقة اتخاذ للیتصرفاتهم، أما إذا نصت وثیقة تعی

بالأكثریة أو الأغلبیة، فإنه لا یسال عن أي تصرف إلا المصفي الذي وافق علیه 

4.فقط

.258،الشركات التجاریة، الطبعة الخامسة، مرجع سابق، ص سمیحة القلیوبي-1
.119إلیاس ناصیف، تصفیة الشركات و قسمتها، مرجع سابق، ص -2

3 - Maxence Perrin, la responsabilité du liquidateur aimable d’une société, 20-02-
2020,www .maxemperruinawocatdion.fr.

، "المسؤولیة المدنیة للمصفي تجاه الشركة المساهمة العامة في التصفیة الإجباریة"صرایرة،منصور عبد السلام ال-4

.224، ص 2011، جانفي 45، العدد الأردن، جامعة الإسراء الخاصة، مجلة الشریعة و القانون
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:مسؤولیة المصفي اتجاه الغیر-2

ة عن الأخطاء التي یرتكبها تقصریالمصفي اتجاه الغیر هي مسؤولیة إن مسؤولیة

التي تتولد عنها على أساس المصفي في حق الغیر، فیكون مسؤولا عن تعویض الأضرار 

1.المسؤولیة تقصریه

ة علیه، إذا قام بتصرفات لا تراعي لتقصریكما یحق للدائنین إقامة دعوى المسؤولیة ا

مصالحهم، كما لو أنقص الضمانات و الرهون الممنوحة لهم، كما یمكنهم إقامة دعوى 

كما تقوم مسؤولیة المصفي الذي 2المسؤولیة التعاقدیة علیه لدى قیامه بأعمال یمثلهم فیها،

للشركة، مما  الم یوفى بدین لأحد موظفي الشركة تحت التصفیة رغم كونه دینا حالا و ملزم

3.یترتب علیه عدم استحقاقه لدینه في الوقت المناسب

:الثاني الفرع

للمصفيالجزائیةالمسؤولیة

و علیه ،العقاب و الجریمةبینوصلهمزة و جسراتشكلالجزائیةالمسؤولیة إن

الجزائیة،یترتب عن مخالفته للقانون تحمل العواقب لكن بشرط توفر أهلیة لتحمل المسؤولیة 

 على الإقدام بینمخیرالجاني أن كون الاختیارحریة هو المسؤولیة في الأصل أن كما

4عنهالإحجام و المجرمالفعل

.119سامي عبد الباقي، مرجع سابق، ص -1
.123سابق، ص ، مرجع )تصفیة الشركات و قسمتها(إلیاس ناصیف،-2
.215، مرجع سابق، ص الطبعة الثالثة، سمیحة القلیوبي،الشركات التجاریة-3
.194 -193ص  ، ص 2006، الجزائر،ني، الوجیز في القانون العام، دار العلوم للنشر و التوزیعمنصور رحما-4
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مسؤولیة إلى التصفیةبإعمالقیامهخلالیتعرض قد وظیفتهبحكمالمصفي

.الأموالجرائم أو الأعمالبجرائمالأمرتعلقسواءالجزائیة

:الأعمالجرائم: أولا

:من بین جرائم الأعمال هي

:التفلیسجریمة.1

تتعرض أن یمكنها و المعنویةبشخصیتهاتحتفظالتصفیةمرحلةخلالالشركة

باعتبارهالمصفيمنالشخصفعل نع لإفلاسا هذا ینتجماغالبا و تاجرةبصفتها للإفلاس

1.التصفیةفترةأثناءالشركةبتسییرالمكلف

 ففي التصفیةفترةخلالبتسییرهایقوم و الشركةیمثل الذي هو المصفيومادام

إلى توقف عن الدفع و دخول في التفلیسة و  ذلك یؤديالقانونمنعهالأفعالارتكابهحالة

2.لتجاري مسیري الشركات لأحكام الإفلاس و التسویة القضائیةعلیه أخضع القانون ا

أركان جریمة التفلیسة - أ

للجریمةالمادي الركن:

للشركةالتجاریةالصفة هو مفترضعنصر في یتمثلللجریمةالمادي ركنال    

المنصوصالأفعالبینمن،)مصفيال(الشركةممثلمنصادرسلوك إلى إضافة

الجانيصفةالمادتین هذه تبین، حیث ج.ت.ق من 380 و 378 المادتین في علیها

  .126ص مرجع سابق، النظام القانوني للمصفي في التشریع الجزائري، معمر خالد،-1
فرید حجوط، المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي و العلوم -2

.149، ص 2014الجنائیة، كلیة الحقوق، كلیة سعید حمدین، الجزائر، 
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كل عام بشكل و الشركة في المصفیین و المدیرین و بالإدارةالقائمینیكون أن یمكن

1.الشركةقبلمنالموظفین

المعنوي الركن:

 وعي في المتمثل العام القصدتوفر في التفلیسلجریمةالمعنوي الركن یقوم

الثقةجیدایعلم الذي المصفيحالة  في خاصةللشركة،الحقیقیةوضعیةبالالفاعل

2.رعایة و عنایةمنمنهینتظرهوما له الممنوحة

:التفلیسلجریمةالمقررةالعقوبة -ب 

.المادة في المقررةلعقوباتیخضعفإنهالتفلیسلجریمةالمصفيارتكابثبتما إذا      

 يف التفلیسجریمةلارتكابمسؤولیتهثبتتمنكل نبأتقضيالتيج و .ع.ق من383

.3)373374،382،383المواد من (التجاريالقانون في علیهاالمنصوصالحالات

:جریمة تزویر المحررات التجاریة.2

بشأنمحددة واقعة ثبات أو لتأكد الأفراد بینتلك التي تتم التجاریةحرراتبالمیقصد

 و غیرها، و التجاریة العقود و الشیكات و التجاریة الرهون و التجاریةكالسنداتتجاريعمل

4.بالتزویر المحررات تزییف المحررات الحقیقیة سواء بالقول أو بالفعل أو الكتابةیقصد

.126مرجع سابق، صالنظام القانوني للمصفي في التشریع الجزائري، معمر خالد، -1
  .128ص  ، مرجع نفسه-2
، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، 1996جوان 08، المؤرخ في 66/154من الأمر رقم 384المادة -3

.1996جوان 11، المؤرخ في 49ج، ع .ج.ر.ج
.130مرجع سابق، ص النظام القانوني للمصفي في الجزائري، معمر خالد،-4
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:أركان جریمة تزویر المحررات التجاریة- أ

  :أركان هي ثلاثةللجریمة

 المادي ركنال:

بأحدالتجاري رر المحمة تزویر المحررات التجاریة في تغییر یتمثل الركن المادي لجری

 :هي و ج.ع.من ق216الطرق المذكورة في المادة 

.التوقیع أو الكتابةبتزییف أو ـتقلید-

 هذه في بإدراجها أو مخالصات أو التزامات أو نصوص أو اتفاقاتاصطناع-

.بعدفیمارات ر المح

 هذه أعدت التيالوقائع أو لقراراتا أو الشروطتزییف أو إسقاط أو إضافة-

.لإثباتها أو لتلقیها راتالمحر 

1.محلهاالحلول أو الغیرشخصیةانتحال-

 لا علیه و  ج.ع.ق من 229 إلى 214 الموادحددتها فقد التزویرلمحلبالنسبةأما

 أن یجب اكمكتابة،بغیر أو بفعل أو بقولتم قد الحقیقةتغییر كان إذا التزویرجریمةتقوم

2.معینمضمون و مصدر له یكون أن و معینشكل على التزویرلجریمةمحلیكون

المعنوي الركن:

توافر القصد قیامهال زمیلالتيعمدیةالجرائممنالتجاریةالمحرراتتزویرجریمةتعتبر

وخاهایتالتيالنیة في یتمثلالجنائيالقصد و الإرادة، و العلم بعنصریه مالعا الجنائي

3.المزورةالوثیقةاستعمالمن)المصفي(الجاني

.عقوبات الجزائريمن القانون ال216المادة -1
، 2003،  دار هومة، للنشر و التوزیع، الجزائر، نون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، الوجیز في القاأحسن بوسقیعة-2

  .240ص 
.131معمر خالد، النظام القانوني للمصفي في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -3
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الضررشرط:

 كان إذا و ،يالمصف طرف منالتزویرارتكاب وقت الضرریتوفر أن یشترط

تمنع أن یمكنالتي الظروف كانتمهما و ،الوقوع مستحیلیكون لم و محتملاالضرر

،)المصفي(الفاعل إرادة عن ةخارجلأسباب وقعت تكون أن یمكن نلأ ،الضرر وقوع

 وقوع ومنعالأمر هذا تلافي أراد الجاني أن إما و جریمته،محو في أثر له یكون فلا

الجریمةارتكاب على اللاحقالجانيفعل و السابق،بعملهأفسدهماإصلاح أو الضرر

1.السابقةجریمتهیمحو لا

:التجاریةالمحرراتتزویرلجریمةالمقررةالعقوبة-  ب

منبالحبسیعاقبتزویرجریمةارتكبمنكل أن ج.ع.ق من219المادةتقضي

 علاوة یجوز و ،دج 20000 إلىدج 500 منبغرامة و سنوات)05(خمس إلى) 01(سنة

المادة في الواردة الحقوقمنأكثر أو حقمنبالحرمانالجاني على یحكم أن ذلك على

2.الأكثر على سنوات)05(خمس إلى) 01(سنةمن ةالإقاممنبالمنع و ج.ع.ق من14

:المهنيالسرإفشاءجریمة-3

"بأنه عرفوه قد الفقهاء أن إلا المهني،للسرتعریفاالمشرع یعطي لم      یضرماكل:

 كان و مهنیةبمناسبة أو أثناءالأمینیعرفهماكل هو أو " كرامة أو مودعةبسمعةإفشاؤه

أما، بهتحیطالتي الظروف بحكم أو لطبیعتهأمالعائلته أو لشخصضررإفشائه في

الإشارة، أو الكتابة أو بالقولسواءعلیهالغیر إطلاع و بالسرالإفصاح و البوح فهو الإفشاء

3.الناسبین أو محاضرة في عنهبالتحدث أو جریدة أو علنابإذاعته ذلك یتحقق قد و

.33، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص )القسم الخاص(العقوبات الجزائريمحمد صبحي نجم، شرح قانون-1
.من القانون العقوبات الجزائري219المادة -2
.111محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص -3
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غیر،القائمةالشركةمثل و مثلهاحقوق و بصفاتتمتعتالتصفیةعندالشركة أن بما

علیه و التصفیة،تقتضیهاالتيالإجراءاتإتمام هو قیامهایعتبرالتصفیةمحلالشركة أن

1.أسرارهاحفظ و أعمالها عن التكتم علىلها  ممثلاباعتبارهالمصفي على یجب

:المهنيالسرإفشاءجریمة أركان- أ

:اهمركنیین على تقوم

المادي الركن:

سواءلعاق إنسان عن الصادرالإجراميالسلوك و الفعلللجریمةالماديبالركنیقصد

الإفشاءفعلیقع أن المهنيالسرإفشاءالجریمةلقیامیشترطبحیثسلبیا، أو ایجابیا كان

برةالع و الجاني، في خاصةصفةتتطلبالجریمة هذه أن كماسري،طابع ذات واقعة على

التيالمهنةبالتزامالإخلال هو الجریمة في أساسي الركن أن كون الصفة هذه اشتراطمن

2.واجبات یلزم المصفي بالسریة التامةمنتتطلبهما و یزاولها

المعنوي الركن:

الفاعلتعمد إذا إلا تقوم لا فهي العمدیة،الجرائممن هي المهنيالسرإفشاءجریمة

 و ،مشینا فعلا السرإفشاءفعلالقانونیعتبر و ،صحیح إدراك و إرادة و علم منالإفشاء

 قام الذي المصفي على عقاب لا علیه و 3،العقوبة لفرض خاصقصدتوافریشترط لا لذلك

عرض، الغیرعلیها اطلع مكتوبة أوراق أو الشركة عن سریةمعلومات عام مكان في بترك

.129مرجع سابق، ص النظام القانوني للمصفي في التشریع الجزائري، معمر خالد، -1
قانون "، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الإجازةتجریم و السر المهني بین الإفشاءمادیو نصیرة ، -2

  .53ص  50، ص 2010، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي زوز، "المسؤولیة المهنیة
.189معمر خالد، النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة في التشریع الجزائري و المقارن، مرجع سابق، ص -3
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إفشاء على والدوافع للبواعثاعتبار لا الجنائيقانونال في العامة القواعد طبقا أن كما

1.اعلى ارتكاب الجریمة قط ذلك فلا یؤثرالأسرار،

:المهنيالسرإفشاءلجریمةالمقررةالعقوبات-  ب

 في جاءتتكمیلیةأخرى و أصلیةعقوباتالمهنيالسرإفشاءجریمة على تسلط

یعاقب ج.ع.ق من301المادةنصتحیثالعقوبات، قانونمن 302 و 301 المادتین

دج  5000إلى  500 منغرامة و أشهرستة إلى شهرمنبالحبسالمهنيالسرإفشاء على

خمس إلى )02(سنتینمنبالحبستقررعقوبة ج.ع.ق من302المادة تفرضكما

 في كانتصفةبأیةیعملمنكل على دج10000 إلى دج500منبغرامة و) 05(سنوات

بأسرارأجنبیةبلاد في یقیمونجزائریین أولى شرع في الإدلاء  إلى أجانب و أد مؤسسة

 إلى الأسراربهذه أدى إذا و بذلك، له مخولایكون أن دون فیهایعملالتيالمؤسسة

)02(سنتین إلى) 03( أشهرثلاثةمنالحبسالعقوبةفتكونالجزائر في یقیمونجزائریین

 .دج1500 إلى دج500 منبغرامة و

 ذلك و ج.ع.ق منالأخیرة الفقرة 302 المادة في ذكرها فجاءالتكمیلیةالعقوباتأما

 هذا من14المادة في الواردة الحقوقمنأكثر أو حقمنبالحرمانالجاني على بالحكم

2.الأكثر على سنواتخمس و الأقل على سنةلمدةالقانون

.112مد صبحي نجم، مرجع سابق، ص مح-1
.من قانون العقوبات الجزائري 302و  301المادة -2
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:الأموالجرائم:ثانیا

:م الأعمال هيمن بین جرائ

:الشركةلأموالجریمة الاستعمال المتعسف.1

منالتجاریةالشركاتحمایة إلى تهدفالشركةلأموالالتعسفي الاستعمالجریمة إن    

التي و علیهالمعاقبللتعسفالأساسیة و الأولى ضحایاتمثلالأخیرة فهذه مسیریها،أفعال

القانون في الجریمة هذه على نصتم لقد و  1،تطبیق إي الجریمة لهذه یكون لا بدونها

 و بالنقدالمتعلقالقانوننصكما840،2و المادة  5و  4الفقرتین 800في المواد التجاري

مجلسأعضاء أو الرئیسیقومعندما ذلك و 133 و 131 مادتیه في 03/11 القرض

3.مؤسسة لسؤ النیةأو المدیرین العامون لبنك أو المؤسسة مالیة باستعمال مال الإدارة

:الشركةأموالاستعمال في التعسفجریمة أركان- أ

:هماركنیین على یقوم

المادي الركن:

:عنصرین على الركن هذا یقوم

الممنوحةالأصوات و السلطات أو للشركةالماليالاعتماد و موالالأ استعمال-

لإغراضه قودنسحب أو لنفسهفیهمبالغأجرتخصیص في  ذلك یظهر و له،

زكري ویس مایة الوهاب، جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -1

.11، ص 2005كلیة الحقوق، جامعة الأخوة منتوري، قسنطینة، 
.من القانون التجاري الجزائري840، 811، 800المواد -2
المتعلق بالنقد و القرض ، المعدل و المتمم  2003أوت  26المؤرخ في 03/11، من الأمر 133، 131أنظر المواد -3

.21، 20، ص  2003أوت  27، مؤرخ قي 52ج، ع .ر.، ج



التضامنشركةعلىالتجاريةالشركاتتصفيةأحكامإسقاط:الثانيالفصل

80

تحصل عدم في تتمثلسلبیةسلوكاتالقیام في العنصر هذا یظهر و الشخصیة،

1.الغیرلصالحعنهاالتخلي أو الشركةلدیونالمصفي

 و الشركةلمصلحةقانونيتعریفلا یوجد:الشركةلمصلحةالمخالفالاستعمال-

مصلحةبینتماثلالنظریة هذه و التعاقدیةنظریةالمجال، هذا في نظریتانثمة

 على الشركةمصلحةتفسرالمؤسساتیةالنظریةأماالمساهمینمصلحة و الشركة

واسعةنظریة على اعتمد فقد القضاءأماللمؤسسة،العلیاالمصلحةأنهاأساس

 و للشركةالذمة المالیةحمایةبلفحسبالشركاءمصلحةحمایة إلى لا ترمي

2.معهاالمتعاقدینمصالح

المعنوي الركن:

 هو العام القصدخاص،آخر و العام الجنائيالقصدتوفرتقتضيعمدیهجریمة هي    

فعلانهیعلم هو و شخصیة، لأغراض بفعلهالمصفيمن إرادة و وعي عن النیةسوءتوفر

3.شخصیةمصلحةتحقیق في فیتمثلالخاصالقصدأما،الشركةلمصلحةمخالف

:الشركةأموالاستعمال في التعسفلجریمةالمقررةالعقوبات-  ب

دج إلى 20000منبغرامة و سنواتخمس إلى واحدةسنةمنبالسجنیعاقب

4.نیةسوء عن یقوم الذي المصفي فقط العقوبتینهاتینبإحدى أو دج200000

:جریمة خیانة الأمانة.2

لمصفي بإستلائه خیانة الأمانة أو إساءة الائتمان قانونیا، هي خیانة الثقة الممنوحة ل

على الحیازة الكاملة لمال الغیر المنقول الذي سلم إلیه على سبیل الحیازة الناقصة 

  .276ص  مرجع سابق،، حدة بوخالفة-1
.108أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص-2
.88أمینة كالم، مرجع سابق، ص -3
.من القانون التجاري الجزائري771، 770، 840أنظر المواد -4
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بناءا على عقد من العقود الأمانة، و قد كانت هذه الجریمة تعتبر نوع من أنواع 

السرقة في القانون الروماني و الفرنسي القدیم، بحیث كانت جرائم السرقة و الاحتیال 

1.ئتمان تعتبر جریمة واحدةو إساءة الا

:أركان جریمة خیانة الأمانة - أ

:تقوم جریمة خیانة الأمانة بتوافر الأركان التالیة

الركن المفترض:

هي الواقعة التي یفترض تواجدها قبل قیام الجریمة، و المتمثلة في وجود عقد من 

2.التزامه بالردمالا منقولا مع )المصفي(العقود الأمانة، تسلم بموجبه للجاني

من 376كما نصت المادة 3أما محل الجریمة فیشترط أن یكون مال منقولا للغیر،

ج عقود الأمانة على سبیل الحصر و هي عقود الإجازة، الودیعة، الرهن، عاریة .ع.ق

4.الاستعمال، أو أداء عمل بأجر أو بغیر أجر

ركن الماديال:

اعتبر المال )المصفي(عل یدل على أن الأمینتتحقق جریمة خیانة الأمانة بكل ف

المؤتمن علیه ملكا خاص له یتصرف فیه كما یشاء، و من ثمة یحق له اختلاسه أو 

حیث إن الاختلاس هو استیلاء على الحیازة الكاملة للشئ المملوك للغیر، و 5تبدیده،

، )د.م.ل(سلیماني جمیلة، جریمة الاستیلاء على أموال الشركة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه طور ثالث-1

علوم السیاسیة، جامعة الجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، قانون فرع قانون جنائي للمؤسسات، كلیة الحقوق و ال"تخصص

.239، ص 2019
.122مرجع سابق، ص النظام القانوني للمصفي في التشریع الجزائري، معمر خالد، -2
.474، ص 1975الناشر منشأة المعارف، مصر،، المرصفاوي، قانون العقوباتحسین صادق-3
.زائريمن القانون التجاري الج376المادة -4

.163محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص -5
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التبدید فهو إخراج أما 1ذلك بتحویل الشئ من حیازة مؤقتة إلى حیازة دائمة بنیة التملك،

المدعي علیه الشئ من حیازته على نحو یفقد فیه المجني علیه الأمل في استرداد شیئا، 

2.و ذلك ببیعه أو أن یهبه، أو  یرهنه

الركن المعنوي:

الأمانة جریمة عمدیه تتطلب توفر القصد العام و خاص، فالقصد العام هو إن خیانة

إلي تحقیق الواقعة الإجرامیة بجمیع أركانها، كما یجب )المصفي(انصراف إرادة الجاني

إن ینصرف علم الجاني إلى أنه یتصرف أو یستعمل مالا موجودا في حیازته الناقصة، 

بناءا على عقود أمانة، و أنه مجبر على رد المال إلى مالكه، أما القصد الخاص یتمثل 

هو الذي یستخلص هذه قاضي الموضوع3في نیة التملك مع إنكار حق صاحبه علیه،

من كل فعل یقوم به بحیث یغیر نیة من الحیازة )المصفي(النیة من النشاط الجاني

4.العارضة و المؤقتة إلى الحیازة الدائمة قصد التملك

:العقوبات المقررة لجریمة خیانة الأمانة-  ب

:ج على العقوبات لمرتكب جریمة خیانة الأمانة.ع.من ق376نصت المادة 

دج إلى 500ن ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات و بغرامة منالحبس م-

ج  هذه في حالة عدم توفر الظروف المشددة، و علاوة على د20000

ذلك یمكن الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من حق من 

.247سلیماني جمیلة، مرجع سابق، ص -1
، ، القاهرةطبعة ثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، دون سنة نشر، لأموا ىعل الاعتداءمحمود نجیب حسني، جرائم -2

  .579ص 
.325، ص تبة القانونیة، بغدادبعة الثانیة، المكالط، )القسم الخاص(شرح قانون العقوباتة، ذر ماهر عبد شویش ال-3
.164محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص -4
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)01(و بالمنع من الإقامة و ذلك لمدة سنة14الحقوق الواردة في المادة 

.على الأكثر )05(على الأقل و خمس سنوات

)10(ل مدة الحبس إلى عشرة أما بالنسبة للعقوبة المشددة، فیجوز أن تص-

دج إذا وقعت خیانة الأمانة من شخص 200000سنوات أو الغرامة إلى 

لجأ إلى الجمهور للحصول لحسابه الخاص أو بوصفه مدیرا أو مسیرا أو 

مندوبا عن شركة أو مشروع تجاري أو صناعي على أموال أو أوراق مالیة 

1.على سبیل الودیعة أو الوكالة أو الرهن

:ة تحویل المال العامجریم.3

جریمة تحویل المال العام تتم من طرف موظف یحمل لقب قاضي أو شخص تولى 

وظیفة أو وكالة و لو كانت مؤقتة في خدمة الدولة، الإدارات العمومیة، لأجهزة المصرفیة 

وجه حق لأموال عمومیة أو خاصة ، أو  دونبتبدید، اختلاس، إخفاء، احتیال، احتجاز، 

و مستندات، عقود أو أموالا منقولة ، كانت بین یدیه بحكم وظیفتیه مما یشكل وثائق 

و علیه فإن الاختلاس هو حیازة الشئ بغیر رضى 2حسب الضرر عقوبة سالبة للحریة،

3.مالكه أو حائزه

:أركان جریمة تحویل المال العام- أ

 صفة الجاني(الركن المفترض:(

وظف عام أو شبه بالموظف باعتباره مسیرا، فهو لا تقع جریمة الاختلاس إلا من م

كل شخص یتولى و لو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، و یساهم بهذه الصفة 

.من القانون العقوبات الجزائري376،378المادة -1
بكوش ملیكة، جریمة الاختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، قسم -2

.53، ص 2013قوق، جامعة وهران، وهران، الخاص، كلیة الح
.270ماهر عبد شاویش الذرة، مرجع سابق، ص -3
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في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو 

1.بعض رأسمالها أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

الركن المادي:

بحكم )المصفي(یتكون الركن المادي في جریمة الاختلاس التي عهد بها الجاني

2.وظیفتیه أو بسببها أو في إتلافها أو تبدید تلك الممتلكات أو احتجازها بدون وجه حق

حاول المشرع من خلال تحدید هذه المظاهر تحدید صور الاعتداء على المال 

نوني المكلف بحفظه و رعایته، حیث یقوم الركن المادي الموكل للموظف أو الممثل القا

:في جریمة تحویل المال العام على ثلاثة أركان

فعل الاختلاس.

محل الاختلاس أو السلوك المجرم.

حیازة الأشیاء المختلسة بسب الوظیفة.

و هذه الأركان ثلاثة یمكن أن تتوافر في حالة تصفیة شركة التضامن، حیث یمكن 

ي أن یضع یده على أموال الشركة أو أن یتصرف فیها حسب ما یراه ملائما لتحقیق للمصف

أغراض شخصیة، كما یمكن أن یمیل عن واجباته لیرتكب جریمة اختلاس أموال الشركة 

3.تحت التصفیة

.257سلیماني جمیلة، مرجع سابق، ص -1
، جامعة أبو بكر بلقاید، ، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة"جریمة الاختلاس في القانون الجزائري"، خدیجة غرداین-2

.596، ص 2018دیسمبر ،03، العدد 09المجلد الجزائر،
.120مرجع سابق، ص النظام القانوني للمصفي في التشریع الجزائري،معمر خالد،-3
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الركن المعنوي:

1یقوم الركن المعنوي لجریمة اختلاس، على توفر القصد الجنائي فهي جریمة عمدیه،

و علیه یجب أن یعلم المصفي أن المال الذي في حیازته لیس ملكا له إنما ملك لشركة، 

2إلا أنه تنصرف إرادته إلى اختلاس و ضم المال إلى ملكه و حرمان مالكه الحقیقي منه،

حیث أن إذا كان القصد العام كافي لتحقیق الركن المعنوي في صورة التبدید و احتجاز 

فإنه یتطلب القصد الجنائي الخاص في صورة الاختلاس، أي توفر المال بدون وجه حق، 

3.نیة التملك

:عقوبة جریمة تحویل المال العام- ب

یعاقب بالحبس من :"من قانون الفساد و مكافحته على أنه 41نصت المادة 

دج إلى 50000سنوات و بغرامة من )05(أشهر إلى خمس)06(ستة

للقطاع الخاص، أو یعمل فیه بأیةدج كل شخص یدیر كیانا تابعا 500000

صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، تعمد اختلاس أیة 

ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة خصوصیة أو أشیاء ذات قیمة عهد بها إلیه 

4."بحكم مهامه

:الجهة القضائیة المختصة بعد ثبوت المسؤولیة الجزائیة:ثالثا

الجنائي للأعمال بارتكاب المصفي الجرائم التي ذكرناها سابقا، إن خرق القانون

یوجب العقاب عن طریق توقیع الجزاء على الفاعل الأصلي و الشریك و المحرض، و 

.559حسین صادق الرصفاوي، مرجع سابق، ص -1
.88ماهر عبد شاویش الذرة، مرجع سابق، ص -2
.121بكوش ملیكة، مرجع سابق، ص -3
، 14 ع ر،ساد و مكافحته، ج یة من الفقا، المتعلق بالو 20/02/2006رخ في المؤ 01-06من القانون 41المادة -4

  .16ص 
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ذلك عن طریق الدعوى عمومیة التي تحركها النیابة العامة حیث تعتبر الطرف الأساسي 

البة باسم المجتمع بتوقیع الجزاء الذي یرجع له الحق في تحریك الدعوى العمومیة للمط

ج عن طریق استدعاء .ج.إ.من ق333و یتم ذلك وفقا لنص المادة 1على من أجرم،

29المباشر و التحقیق أو إحالة إلى الجهة القضائیة، و لها مباشرة الدعوى طبقا للمادة 

الدعوي إلى جانب النیابة العامة هناك جهة أخرى خولها القانون تحریك 2ج،.ج.إ.من ق

العمومیة و هو الطرف المتضرر من الجریمة، و ذلك عن طریق تأسیس و مطالبة 

حیث ینعقد الاختصاص للإقلیمي 3بالتعویض المقرر في جرائم المتعلقة بالتصفیة،

محلیا بالنظر في الجنحة تختص: " ج.ج.إ.من ق329للمحكمة حسب نص المادة 

همین أو شركائهم أو محل القبض علیهم محكمة محل الجریمة أو محل إقامة أحد المت

.و لو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر

و لا تكون محكمة محل حبس المحكوم علیه مختصة إلا وفق الأوضاع النصوص 

4."553و  552علیها في المادتین 

:المبحث الثاني

الإجراءات النهائیة لتصفیة شركة التضامن

ن الإجراءات العملیة التي یتم بموجبها تسویة كافة الآثار أن التصفیة مجموعة مباعتبار

التي تولدت عن الشركة أثناء حیاتها العادیة، فتبدأ هذه الإجراءات بمجرد استلام المصفي 

فبعد قیام المصفي بجمیع لمهامه، والتي یقوم بمباشرتها في حدود ما یسمح به القانون، 

.91أمینة كالم، مرجع سابق، ص -1
ج ر ج ج ، لمتمم، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و ا1966یونیو 08المؤرخ في 155-66الأمر رقم -2

.1966یونیو 10، المؤرخ في 48 ع
.100مرجع سابق، ص أمینة كالم،-3

.155-66الأمرمن329المادة -4
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المتمثل في آخرالتزامالمحددة، فإنه یبقى في ذمته المهام والسلطات المخولة له خلال المدة 

، وذلك بعد قیام هذا الأخیر بتحدید الصافي من أموال الشركة ضرورة القیام بقفل التصفیة

واستفاء حقوقها، والوفاء بدیونها، التي یترتب عن انتهاء عملیة التصفیة زوال الشخصیة 

.المعنویة للشركة وتدخل في مرحلة القسمة

للتفصیل أكثر حول الإجراءات النهائیة لتصفیة شركة التضامن قسمنا هذا المبحث إلى 

).نهایة التصفیة(، المطلب الثاني )إقفال التصفیة(مطلبین بحیث سنتناول في المطلب الأول 

:المطلب الأول

إقفال التصفیة وآثارها

فبعد انتهاء المصفي من إقفال التصفیة هي المرحلة الأخیرة في حیاة شركة التضامن،

التصفیة منتهیة، ولیكون هذا الإقفال سلیما من اعتبارإنجاز جمیع أعمال التصفیة یمكن 

الناحیة القانونیة استوجب توفر مجموعة من الإجراءات التي یقوم بها المصفي لإقفال 

).الفرع الثاني(ویترتب على هذه العملیة آثار )الفرع الأول(التصفیة 

:ولالفرع الأ 

إجراءات إقفال تصفیة شركة التضامن

تنتهي سلطات المصفي في شركة التضامن بمجرد إقفال عملیة التصفیة، فالقاعدة 

الشركاء للنظر في باستدعاءتصفیة شركة التضامن یقوم المصفي بانتهاءتقضي بأنه 

التصفیة، فإذا لم انتهاءالحساب الختامي وفي إبراء ذمته وإعفائه من الوكالة والتحقیق من 

الشركاء جاز لكل شریك أن یطلب من القضاء تعیین وكیل للقیام باستدعاءیقم المصفي 

من 773قضت به المادة بإجراءات الدعوى وذلك بموجب أمر مستعجل، وهذا ما
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، فإذا لم تتمكن الجمعیة المكلفة بإقفال أو رفضت التصدیق على الحسابات فإنه 1ج.ت.ق

ي بطلب من المصفي أو كل من یهمه الأمر، حتى یتمكن كل من یهمه یحكم بقرار قضائ

2.الأمر بالإطلاع علیها

هذا فیما یخص الإجراءات العامة لقفل التصفیة، وسنتعرض فیما یلي للإجراءات العملیة 

:إجراءات وهي)03(التي یقوم بها المصفي لقفل التصفیة وتتمثل في 

التصدیق على الحسابات: أولا

تتمیز مرحلة التصفیة بعدة ممیزات أساسیة وهامة، بحیث یتم فیها تحویل أصول المنشأة 

المتاح من النقد في الوفاء واستخدامغیر النقدیة إلى سائل نقدي وتحدید الأرباح والخسائر، 

في حساب إثباتهبالتزامات الشركة وتوزیع ما تبقى بعد ذلك بین الشركاء، كل ذلك یتم 

3.التصفیة

یتضمن حساب التصفیة كل ما قبضه المصفي من أموال نقدیة وكل المبالغ التي أمر 

المصفي من ذلك وأقفل حساب التصفیة تقدم إلى انتهاء، فعند 4بدفعها لتغطیة نفقات الشركة

الشركاء أو المحكمة بوثیقة یبین فیها تفصیلا عن میزانیة الشركة، وكیف تتم تقدیر وتقویم 

یة والمعنویة، والحصص العینیة وذلك للتصدیق علیها ومنحه مخالصة بذلك أصولها الماد

5.إبراءا لذمته

.من القانون التجاري الجزائري773أنظر المادة -1
.62-61فتیحة یوسف المولودة عماري، مرجع سابق، ص-2
.94حسین بلهوان، مرجع سابق، ص-3
.288خالد بیوض، مرجع سابق، ص-4
.94حسین بلهوان، مرجع سابق، ص-5



التضامنشركةعلىالتجاريةالشركاتتصفيةأحكامإسقاط:الثانيالفصل

89

إیداع دفاتر الشركة:ثانیا

یتعین على المصفي عند نهایة التصفیة أن ینظم قائمة الجرد وموازنة الموجودات 

، إذ تعد 1عنهاوالدیون ویلخص فیها جمیع الأعمال التي أجراها والحالة النهائیة التي نتجت

هذه الدفاتر دلیلا هاما بشأن جمیع العملیات التجاریة والتصرفات القانونیة التي أجراها 

2.الحاجةاقتضتالمصفي خلال مرحلة التصفیة، بحیث یتیسر الرجوع كلما 

تحتفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاریخ شطب الشركة من السجل 

في دائرته المركز الرئیسي للشركة ما لم تعین الجمعیة العامة أو جماعة التجاري الذي یقع 

3.الشركاء مكانا آخر لحفظ الدفاتر والوثائق

شطب قید الشركة من السجل التجاري:ثالثا

من تصفیة الشركة یتوجب على المصفي طلب شطب قید الشركة من الانتهاءبعد 

للازمة المتعلقة بإیداع الحسابات ونشر إعلان إقفال السجل التجاري، وذلك بإیداع الوثائق ا

، فلا یمكن شطب قید الشركة بعد انحلالها وقبل تصفیتها 4ممثلا للشركةباعتبارهالتصفیة 

إلى غایة التصفیة، أي الانحلاللأن الشركة تبقى محتفظة بشخصیتها المعنویة من حین 

دت إلى توقف النشاط التجاري، فإن طلب محتفظة بوجودها القانوني وآیا كانت الحالة التي أ

، دار القانوني وتعدد الأشكالفرید العریني، الشركات التجاریة، المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطارمحمد -1

76، ص2007الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 
.95حسین بلهوان، مرجع سابق، ص-2
معة الجدیدة للنشر، ، دار الجاالأشخاص، شركات الأموالعباس مصطفى المصرى، تنظیم الشركات التجاریة، شركات -3

.333، ص2002مصر، 
المتعلق بشروط القید في السجل التجاري، 1997ینایر 18المؤرخ في 41-97من المرسوم التنفیذي رقم 24المادة -4

.05الجریدة الرسمیة عدد 1997ینایر 19الصادر في 
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، فإذا لم یقدم المصفي طلب 1التصفیةانتهاءالشطب یجب أن یقدم خلال شهر من تاریخ 

الشطب  فیتوجب على مكتب السجل التجاري محو القید من تلقاء نفسه بعد التحقق من 

لاتخاذختصة السبب الموجه له، فیقوم مكتب السجل التجاري بإخطار الجهات الإداریة الم

2.الإجراءات المرتبة على هذا الشطب

:الفرع الثاني

آثار إقفال تصفیة شركة التضامن

أهمها زوال الشخصیة المعنویة للشركة، كون أن یترتب عن عملیة إقفال التصفیة آثار

هذه الأخیرة قد أبقى علیها لأغراض التصفیة فقط كما درسنا سابقا، غیر أنه یبقى على 

.القیام بإجراء أخیر وهو شهر نهایة التصفیةالمصفي 

زوال الشخصیة المعنویة لشركة التضامن: أولا

أو الشخصیة الاعتباریةالشخصیة المعنویة أو ما یطلق علیها أیضا مصطلح الشخصیة 

الحكمیة، هذه الأخیرة تطلق على مجموعة من الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقیق 

رف القانون لها بالشخصیة المعنویة وبالقدر اللازم لتحقیق ذلك یعتغرض معین، و

الغرض، فجمیع الشركات عند استكمال شروط تكوینها أي انعقاد عقد الشركة بشكل صحیح 

3.وتوافر الشروط الخاصة بالعقد تكتسب الشخصیة المعنویة

، تاریخ الإطلاع www.almerja.com:التسجیل في السجل التجاري، باسم محمد صالح، نقلا عن موقع-1

.22.30، على الساعة 20/08/2020
.95حسین بلهوان، مرجع سابق، ص-2
.127عبد الحلیم أكمون، مرجع سابق، ص-3
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الشركة تعتبر:"ج بقولها.م.من ق417نصت علیه ما نصت علیه المادة وهذا ما

1..."بمجرد تكوینها شخصا معنویا

ج استنادا .م.من ق417ج جاءت لتقید نص المادة .ت.من ق549غیر أن المادة 

لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ :"على أنه الخاص یقید العام مفادها أنه

2".قیدها في السجل التجاري

یة المعنویة من تاریخ قیدها في السجل التجاري، وتبقى علیه فإن الشركة تتمتع بالشخص

ج .م.من ق444، وهذا ما نصت علیه المادة انقضائهاشخصیة الشركة قائمة إلى حین 

تنتهي مهام المتصرفین عند انحلال الشركة أما شخصیة الشركة فتبقى قائمة إلى ":بقولها

3."أن تنتهي التصفیة

المعنویة وذلك طیلة فترة التصفیة وهذا في الحدود  ةبالشخصیتتمتع شركة التضامن 

الاستثناءاللازمة لها، فثبوت الشخصیة المعنویة للشركة في فترة التصفیة جاء على سبیل 

، وبالرجوع 4بقدرها إذ تبقى لأغراض التصفیة فقطالاستثناءلذلك وجب أن تقدر ضرورة هذا 

تبقى الشخصیة ":ا الثانیة على أنهج فقد نصت في فقرته.ت.من ق766إلى نص المادة 

5."إقفالهاالمعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم 

التصفیة ینهي في الأصل الشخصیة المعنویة للشركة، غیر أن هذا إقفالفعلیه فإن 

لا یسري على الغیر إلا من تاریخ نشر إقفال التصفیة وفقا للأصول، وأن متابعة الانتهاء

.من القانون المدني الجزائري417المادة -1
.128عبد الحلیم أكمون، مرجع سابق، ص-2
.من القانون المدني الجزائري 444دة الما-3

.25سبق التطرق لتعریف الشخصیة المعنویة في التشریع الجزائري في الفصل الأول، أنظر الصفحة*
، دار المطبوعات الخاصة للشركات التجاریةعزت عبد القادر، الشركات التجاریة، یتضمن شرح الأحكام  العامة و -4

.119، ص1996الجامعیة، مصر، 
.من القانون التجاري الجزائري766المادة -5
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لا یعید الشركة إلى الوجود ولا یحي شخصیتها المعنویة، فبعد  إقفالهالعمل بالشركة بعد نشر ا

مهمة المصفي، تزول الشخصیة وانتهاءإتمام التصفیة وتحدید الصافي من أموال الشركة 

1.المعنویة لشركة التضامن

نشر نهایة التصفیة:ثانیا

إذ یكون التوقیع علیه من طرف المصفي، یعتبر نشر إعلان قفل التصفیة أمر ضروري 

ویقوم هذا الأخیر بطلب نشر إعلان إقفال التصفیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 

2.ج.ت.من ق775نصت علیه المادة أو في جریدة معتمدة لتلقي الإعلانات وهذا ما

  :علان وهيقضت نفس المادة على ضرورة وضع مجموعة من البیانات في هذا الإ

بمختصر اسم الشركة،الاقتضاءالعنوان أو التسمیة التجاریة متبوعة عند -1

،"في حالة التصفیة"نوع الشركة متبوعا ببیان -2

مبلغ رأس مالها،-3

عنوان المقر الرئیسي،-4

أرقام قید الشركة في السجل التجاري،-5

أسماء المصفین وألقابهم وموطنهم،-6

الجمعیة المكلفة بالإقفال إذا كانت هي التي وافقت على حسابات انعقادیخ ومحل تار -7

المصفین أو في حالة العكس فلا بد من ذكر تاریخ الحكم القضائي المنصوص علیه في 

المادة المتقدمة، وكذلك بیان المحكمة التي أصدرت الحكم،

.205-204الیاس ناصیف، تصفیة الشركات وقسمتها، مرجع سابق، ص-1
.91نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص-2
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1.ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فیها حسابات المصفین-8

الشهر تنتهي بذلك الشركة كشخص قانوني، ومتى انتهت هذه الأخیرة على اكتمالفعند 

أو لحسابها بعد هذا التاریخ، وتبدأ بذلك باسمهاهذا النحو فلا یجوز إجراء أي تصرف 

2.إجراءات القسمة

:المطلب الثاني

نهایة القسمة

ة إلى مبالغ نقدیة، تبدأ عملیة بعد انتهاء عملیة التصفیة و تحویل موجودات الشرك

.القسمة بین الشركاء، و انتهاء مهامه المصفي

طریقة القسمة تكون بإتباع الإجراءات المنصوص علیها في عقد الشركة و في حالة 

غیاب یتم اللجوء إلي القضاء، غیر أن قسمة الشركة قد لا تبرئ ذمة الشركاء بصفة مطلقة 

ا ما كان هناك دائنین لم یستوفوا حقوقهم، و علیه یكون لهم الحق و إنما تظل مسؤولیتهم إذ

بالمطالبة بالوفاء بها كون أن هذه الحقوق لا تتقادم إلا بمرور خمس سنوات من تاریخ نشر 

.انحلال الشركة بالسجل التجاري

ي ، ثم تقادم دعاو )الفرع الأول(علیه نتطرق في هذا المطلب إلى قسمة الأموال التصفیة

).الفرع الثاني(الناشئة عن أعمال الشركة

.من القانون التجاري الجزائري775المادة -1
.97حسین بلهوان، مرجع سابق، ص-2
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:الفرع الأول

قسمة أموال التصفیة

.سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف القسمة و أنواعها و العملیات القسمة

:تعریف القسمة -أولا

و یقصد بها إیصال كل شریك إلى حقه في 1القسمة هي العملیة التي تتبع التصفیة،

قضیة، و یتفق الشركاء على من یتولاها و غالبا ما ینتدبون لذلك المصفي أموال الشركة المن

نفسه، و في هذه الحالة یعتبر المصفي وكیلا عن الشركاء لا ممثلا للشركة، لأن هذه الخیرة 

2.قد زالت من الوجود نهائیا كشخص معنوي بعد انتهاء عملیة التصفیة

التصفیة على الشركاء، و هو ما یفترض فالقسمة في شركة التضامن هو توزیع فائض 

كفایة أموال الشركة لمواجهة دیونها تجاه الغیر، و بقاء فائض من هذه الأموال هو الذي تتم 

حیث تجري قسمة المال الصافي بعد سداد الأسهم الاسمیة أو حصص 3قسمته بین الشركاء،

باستثناء الشروط المخالفة الشركة بین الشركاء بنفس مساهمتهم في رأس مال الشركة، و ذلك 

للقانون الأساسي، و المصفي هو الذي یقوم بتوزیع جمیع الأموال التي أصبحت قابلة 

4.للتصرف و قسمتها بین الشركاء

ج تقضي بضرورة إیداع المبالغ المخصصة للتوزیع بین .ت.من ق795أما المادة 

لتوزیع، و یتم وضعها في البنك باسم یوما ابتداءا من قرار ا15الشركاء و الدائنین في أجل 

.213عمار عمورة، مرجع سابق، ص -1
.77، ص 2003دار الجامعة الجدیدة، ، العریني، الشركات التجاریةفریدمحمد-2
.719هاني دویدار، مرجع سابق، ص -3
.من القانون التجاري الجزائري 794و  793أنظر المواد -4
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الشركة الموضوعة تحت التصفیة، و لا یجوز سحب المبالغ بمجرد توقیع مصف واحد و 

1.تحت مسؤولیاته

:أنواع القسمة-ثانیا

تكون باتفاق جمیع الشركاء بإجراء القسمة بالطریقة التي یتفقون :القسمة الرضائیة.1

2.و المتبقي یبقى ملكا مشاعا بینهمعلیها أو یقتسمون جزءا من الأموال 

تكون القسمة القضائیة في حالة لم یتفق الشركاء على طریقة :القسمة القضائیة.2

القسمة، و بالتالي یتم اللجوء إلى القضاء من أجل تعین مصفي یتولى عملیة القسمة، 

3.و علیه تكون القسمة على ید القضاء

:عملیات القسمة-ثالثا

:أموال الشركة على النحو التاليتتم عملیات قسمة 

یتحصل كل شریك على مبلغ یعادل قیمة الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة، .1

في العقد أو ما یعادل قیمة الحصة وقت تسلیمها إذا لم یتبین للبیانات المحددوفقا 

أما إذا كانت الحصة التي قدمها الشریك في شركة التضامن، على 4قیمتها في العقد،

بیل التملك كعقار أو سیارة فإنه لا یستطیع المطالبة باستردادها بعینها، و لكن س

بقیمتها فقط حتى و لو كانت لا تزال موجودة بالشركة، على أنه یجوز اتفاق بین 

الشركاء على أنه في حالة التصفیة یجوز لكل شریك استرداد حصته بعینها إذا كانت 

للشركة للانتفاع بحق عیني علیها فله أن موجودة، أما الشریك الذي قدم حصته 

.من القانون التجاري الجزائري795أنظر المادة -1
.75فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص -2
  .153ص , الحلیم، مرجع سابقأكمون عبد-3
.78مصطفى المصري عباس، مرجع سابق، ص -4
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أما إذا كانت الحصة من عمل فلا یسترد الشریك شیئا 1یستردها بعینها قبل القسمة،

من رأس المال، بل یستعید حریته في استثمار عمله بالطریقة التي یشاء، و إذا كان 

لا لهذه القیمة للعمل قیمة مالیة فتقدیر هذه القیمة لا یعني إعطاء الشریك مبلغا معاد

من رأس مال، بل فقط لتقدیر النسبة التي یساهم فیها الشریك في الأرباح، إذا لم تكن 

3.فالحصة من عمل لا تدخل في رأسمال الشركة2ثمة نسبة أخرى محددة،

یئا من المال، وجب قسمتها بین الشركاء طبقا شإذا بقى بعد استرداد قیمة الحصص .2

، فإذا سكت العقد التأسیسي عن ذلك وجب قسمة المال لما تضمنته العقد التأسیسي

793الفائض على الشركاء بنسبة مساهمتهم في رأس مال هذا ما قضت به المادة 

تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد الأسهم الاسمیة أو "ج بقولها .ت.من ق

و الحصص الشركة بین الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة، 

4."ذلك باستثناء الشروط المخالفة للقانون الأساسي

أما إذا حققت الشركة خسائر، بمعنى أنه بعد استفاء الدائنین لحقوقهم لم یكفي ما .3

تبقى لسداد حصص الشركاء، فإن هذه الخسائر تقسم حسب الاتفاق في عقد الشركة 

م تحدید ذاك في أي بحسب النسب المتفق علیها في التوزیع الخسائر، و في حالة عد

العقد نطبق القواعد العامة في هذا الخصوص و هي تحمل كل شریك نسبة في 

الخسائر تعادل نسبة الربح المتفق علیها، و إلا تحمل نسبة تعادل حصته في رأس 

ج بنشر قرار التوزیع .ت.من ق 4و  3الفقرة  794و هذا و تقضي المادة 5المال،

.275، مرجع سابق، ص الطبعة الخامسة، میحة القلیوبي، الشركات التجاریةس-1
.324، مرجع سابق، ص إلیاس ناصیف،  تصفیة الشركات و قسمتها-2
.122سامي عبد أبو صالح، مرجع سابق، ص -3
.93مرجع سابق، ص نادیة فوضیل،-4
.224سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص -5
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767لتي تم فیها النشر المنصوص علیه في المادة في جریدة الإعلانات القانونیة ا

1.ج.ت.من ق

:الفرع الثاني

تقادم الدعاوي الناشئة عن أعمال الشركة

كان یبغي وفقا للقواعد العامة أن تظل المسؤولیة تثقل كاهل الشریك إلى أن یسقط حقوق 

مقتضاه الدعاوي التي الدائنین بالتقادم الطویل، لكن المشرع أقام نوعا من التقادم یسقط ب

2.یرفعها الغیر على الشركاء

هذا راجع إلى طبیعة الحیاة التجاریة و ما تتطلبه من سرعة و ائتمان، تقتضي عدم 

ملاحقة الشركاء لمدة طویلة بسبب أعمال الشركة التي تقتضي هذا من جهة، و من جهة 

ن تقاعسوا المطالبة بحقوقهم أثناء ثانیة فإن الضرورة تقتضي عدم فسح المجال للدائنین الذی

عملیة التصفیة، لذا خرج المشرع الجزائري في هذا المجال بنوع خاص من التقادم قصیر 

سنوات إبتداءا من 5المدى أو كما یطلق علیه بالتقادم المانع و هو تقادم لا تتجاوز مدته 

3.ج.ت.من ق777انحلال الشركة في السجل التجاري، و هذا ما نصت علیه المادة 

الأشخاص الذین یجوز لهم التمسك بالتقادم الخمسي و الدعاوي الخاضعة له -أولا

تتقادم كل الدعاوي ضد الشركاء غیر "ج على أنه .ت.من ق777تقضي المادة 

من نشر انحلال الشركة اعتباراالمصفین أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات

4."بالسجل التجاري

.من القانون التجاري الجزائري794المادة -1
.154عبد الحلیم أكمون، مرجع سابق، ص -2
.46أمینة كالم، مرجع سابق، ص -3
.من القانون التجاري الجزائري777المادة -4
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:ء الذین یجوز لهم التمسك بالتقادم الخمسيالشركا.1

إن التقادم قصیر المدى یستفید منه كل الشركاء، بغض النظر عن مسؤولیتهم عن 

دیون الشركة المنحلة، و من ثم یستوي في ذلك الشریك المتضامن أو الشریك الموصي أو 

نص المادة الشریك عن شركة ذات المسؤولیة المحددة أو شركة المساهمة على أساس أن 

ج لم یفرق بین الشریك المتضامن و غیره من الشركاء أو الشركات التجاریة .ت.من ق777

1.بحسب شكلها

ج أن الشركاء غیر المصفین الذین یستفیدون .ت.من ق777حیث قضت المادة 

و قام بتفرقة بین الدعاوي التي ترفع على الشریك الفقهمن التقادم الخمسي، و حیث جاء 

صفي بوصفیه شریكا، و تلك التي ترفع علیه بصفته مصفیا، فإذا رفعت علیه الدعوى الم

بصفته كشریك لمطالبته بدین الشركة یستطیع بصفته هذه أن یستفید من التقادم القصیر 

شانه في ذلك شان باقي الشركاء، أما إذا رفعت علیه الدعوى بصفته مصفیا للشركة، كما لو 

ه الأضرار بمصلحة الدائنین أو كأن یحجز مال الشركة بدون كان ارتكب خطأ ترتب علی

وجه حق أو كأن یمنع عن الدفع لأحد الدائنین، ففي هذه الحالة لا تسقط الدعاوي إلا بمضي 

و ذلك بمرور ثلاثة سنوات من وقت ارتكاب الفعل الضار أو من وقت 2التقادم الطویل،

مكرر 715الدعوى ضد المصفي إلى المادة حیث أخضع المشرع الجزائري تقادم 3العلم به،

تتقادم دعوى المسؤولیة ضد القائمین بالإدارة "ج حیث تنص على أنه .ت.من ق26

من تاریخ ارتكاب العمل الضار أو  امشتركة كانت أو فردیة بمرور ثلاثة سنوات، ابتداء

  .96ص  95نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -1
.47أمینة كالم، مرجع سابق، ص -2
.140معارفیة مالیة، مرجع سابق، ص -3
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فإن الدعوى في غیر أن الفعل المرتكب إذا كان جنایة .من وقت العلم به إن كان قد أخفي

1."هذه الحالة تتقادم بمرور عشرة سنوات

:الدعاوي الخاضعة للتقادم الخمسي.2

یسري التقادم الخمسي على جمیع الدعاوى التي نجمت عن نشاط شركة التضامن 

:و منها2السابق على التصفیة

 الدعاوي المباشرة التي یرفعها الغیر من دائني الشركة على الشركاء بصفتهم

3.ة أو ورثتهم لمطالبتهم بدین في ذمة الشركةالشخصی

 الدعاوي المباشرة التي یرفعها الغیر لمطالبتهم بدیون الشركة أو بتقدیم

4.حصصهم

 الدعاوي التي یرفعها دائنو الشركة على الشركاء من أجل مطالبتهم برد ما

5.حصلوا علیه من أرباح صوریة

 كاء لمطالبتهم برد الأموال أو الدعاوي التي یرفعها دائنو الشركة على الشر

6.الأعیان التي وزعت علیهم نتیجة قسمة موجودات الشركة

:الدعاوي التي لا تخضع للتقادم الخمسي.3

 الدعاوي غیر المباشرة التي یرفعها الدائن باسم الشركة لمطالبة الشریك بتقدیم

7.حصته

.من القانون التجاري الجزائري26مكرر 715المادة -1
.47أمینة كالم، مرجع سابق، ص -2
.97نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -3
.378مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص -4
.725هاني دویدار، مرجع سابق، ص -5
.95ویدري، مرجع سابق، ص قكمال -6
.98نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -7
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التي الدعاوي التي یرفعها الشركاء على بعضهم البعض، كدعوى الرجوع

یرفعها الشریك على الآخر لمطالبته بما یخصه من دیون الشركة التي قام بدفعها، أو 

دعوى مطالبته بدفع نصیبه في رأس مال المدفوع منه للشركة، و مع ذلك تسقط دعوى 

مطالبة الشریك الآخر بالتقادم القصیر، لو كان الشریك المدعي یطالب بدین استحق له قبل 

امله معه معاملة الأغیار كأن یبیع الشركة أشیاء أو یقرضها مبالغا من الشركة، نتیجة لتع

1.المال

 الدعاوي التي یرفعها المصفي شریكا كان أو غیر شریك على الشركاء و

الغیر، لمطالبتهم بدیون له استحقت علیهم من مصاریف أنفقها على أعمال التصفیة أو 

2.مقابل أتعابه

على المصفي شریكا كان أو غیر شریك، لتقدیم الدعاوي التي یرفعها الشركاء

الحساب أو تسلم المستندات الممثلة لحصصهم أو لتعویضهم عن ضرر لحق بهم نتیجة 

3.خطأ أرتكبه أثناء ممارسته لعملیات التصفیة

 الدعاوي التي یرفعها المصفي على الغیر لمطالبته بالوفاء بما في ذمته

فعها الغیر على الشركة باعتبارها شخصا معنویا یمثلها للشركة، و بالمثل الدعاوي التي یر 

4.المصفي لمطالبته بدین له علیها

 الدعاوي التي یرفعها دائنو الشركة أو الشركاء على المدیرین أو أعضاء الإدارة أو

5.مجلس الرقابة، بسبب ما ارتكبوه من إهمال و تقصیر أثناء قیامهم بإدارة الشركة

5.الشركة

.47أمینة كالم، مرجع سابق، ص -1
.96ویدري، مرجع سابق، ص قكمال -2
.98نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -3
.47أمینة كالم، مرجع سابق، ص -4
.99یل، مرجع سابق، ص نادیة فوض-5
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.م و میعاد بدأ سریانهاشروط التقاد:ثانیا

:شروط تطبیق التقادم الخمسي.1

:بالتقادم الخمسي لا بد من توافر الشروط التالیةللتمسك

أن تكون الشركة قد انقضت و انحلت، فإذا كانت الشركة باقیة فإن مسؤولیة الشركاء _

ببطلان و یعتبر في حكم الانقضاء 1عن دیونها تظل قائمة و لا محل لسریان التقادم،

الشركة لأنه من قبیل حل الشركة قبل الأوان، و هذا و الإفلاس الشركة لا یعني حتما حلها، 

إذا قد ینتهي الإفلاس بالصلح فتستمر الشركة في مباشرة نشاطها و من قم فلا یسري التقادم 

2,الخمسي في حالة الإفلاس

ك حتى یتسنى أن یكون انقضاء الشركة قد شهر بالطرق المقررة قانونا، و ذل-

للدائنین العلم بانقضاء الشركة و بدء سریان التقادم في حقهم، على أن هذا الشرط لیس واجبا 

إلا في الحالات التي یلتزم فیها شهر الانقضاء، و لا یسري التقادم في هذه الحالة إلا من 

عاد المعین یوم استفاء إجراءات الشهر، أما إذا كان الانقضاء لا یقتصر الشهر كانتهاء المی

3.للشركاء فیسري التقادم من الیوم الذي تنقضي فیه الشركة

أن تكون الشركة المنقضي شركة تجاریة، فلا یسري هذا التقادم على الشركات -

المدنیة، و یستثني من هذه الشركات، شركة المحاصة، التي تعتبر شركة تجاریة إلا 

4.أنها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة

.م الخمسي و انقطاعهسریان التقاد.2

.380مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص -1
.47أمینة كالم، مرجع سابق، ص -2
  .101ص  100ویدري، مرجع سابق، ص قكمال -3
.356، مرجع سابق، ص إلیاس ناصیف، شركة التضامن-4
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إن بدء سریان التقادم الخمسي یفترض أن یكون المدین قد نشأ أو استحق قبل 

انقضاء الشركة، أما إذا نشأ و استحق بعد ذلك و في خلال الفترة التصفیة مثلا فلا یبدأ 

التقادم في السریان إلا من تاریخ نشؤ الدین أو استحقاقه، لا من تاریخ انقضاء الشركة أو 

هر هذا الانقضاء، إذ لا یتقادم الحق قبل وجوده و استحقاقه  لذلك فإن التقادم الخمسي ش

یسري اعتبارا من تاریخ نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري أو من تاریخ استحقاق الدین 

1.إن لم یكن مستحقا بعد

خ شهر كما یلاحظ أنه إذا خرج أحد الشركاء من الشركة، فلا یبدأ تقادم إلا من تاری

هذا الخروج، و إذا كانت الدعاوي ناشئة عن التصفیة أو القسمة ، فلا یسري التقادم إلا من 

2.تاریخ انتهاء التصفیة أو القسمة

كما أن هذا التقادم یخضع للقواعد العامة في التقادم سواء من حیث وقفه أو 

ي ینقطع بها التقادم المسقط بحیث ینقطع التقادم الخماسي بالمطالبة القضائیة الت3انقطاعه،

للحقوق حتى و لو رفعت الدعوى في محكمة غیر مختصة، كما ینقطع بالتنبیه الذي یوجهه 

الدائن للمدین و ذلك بتكلفة بدفع الدین منه، و ینقطع كذلك عن طریق حجر الدائن لأموال 

ال المدین لدى الشریك المدین سواء كان هذا الحجر تنفیذا أو احتیاطیا، كما یجوز حجر أمو 

4.الغیر و یمتنع على المحجوز علیه التصرف فیه

.118أحسن بلهون، مرجع سابق، ص -1
.47أمینة كالم، مرجع سابق، ص -2
.118بلهون، مرجع سابق، ص أحسن-3
  .106ص  105كمال قویدري، مرجع سابق، ص -4
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لقد تطرقنا في الفصل الثاني إلى الأعمال المفروضة على المصفي و نطاق مسؤولیة 

المصفي عن السلطات الممنوحة له، لأن المصفي قد یرتكب أثناء قیامه بأعمال التصفیة 

لشركة و الشركاء و الغیر ، مما یؤدي إلي قیام أخطاءا أو أفعالا تؤدي إلي الإضرار با

.مسؤولیته المدنیة أو الجزائیة

فترة التصفیة تظل محتفظة بالشخصیة المعنویة بالقدر اللازم شركة التضامن في

للتصفیة، و عند انتهاء المصفي من الأعمال التصفیة یقوم بإجراءات قفل التصفیة، و التي 

المعنویة، و نشر إعلان نهایة التصفیة في الجریدة الرسمیة یترتب علیها زوال الشخصیة

للإعلانات القانونیة، تدخل الشركة مرحلة قسمة أموالها المتبقیة بین الشركاء، و الهدف من 

القسمة هو استرداد كل شریك حصته في رأس مال الشركة، و القسمة قد یقوم بها المصفي 

خر یقوم بها، و لقد كفل المشرع الجزائري و الذي قام بعملیة التصفیة أو یعین شخص آ

أغلب التشریعات العربیة و الغربیة نوعا من الحمایة و ذلك عن طریق وضع استثناءات فیما 

.یخص مدة التقادم الدعاوي الناشئة عن الشركة، و ذلك بإقرار مدة التقادم بخمسة سنوات
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:خاتمة

عالجت هذه الدراسة موضوع تصفیة شركة التضامن، وذلك من خلال التطرق إلى تحدید 

من أجل انقضائها، والتي یقصد منها تحدید صافي أموال الشركة بعد بالتصفیةالمقصود 

العامة في الأسباب اء، والأسباب المؤدیة إلى زوالها المتمثلة توزیع الفائض منها على الشرك

تسري على كافة الشركات التجاریة، إلى جانب الأسباب الخاصة التي تنقضي بها التي 

.شركات الأشخاص

الشركات المنقضیة لا تنتهي بصفة نهائیة ومطلقة بل یعین تصفیتها، وهذه العملیة یقوم 

بها شخص یسمى المصفي، بحیث یمثل الشركة محل التصفیة وتخول له القیام بمجموعة 

ذلك قصد إتمام تصفیة هذه الشركة، فیكون هذا الأخیر مسؤولا عن جمیع من الأعمال و 

تصرفاته وأعماله، وتنتهي السلطات المخولة له بمجرد إقفال عملیة التصفیة، وتدخل الشركة 

في مرحلة قسمة موجوداتها وفقا للإجراءات المنصوص علیها في القانون، ومتى تمت هذه 

ت بعد ذلك دیون لم یتم استفائها فإن مسؤولیة الشركاء العملیة على الوجه اللازم ثم ظهر 

تبقى قائمة تجاه دائني الشركة، ونظرا لطبیعة الحیاة التجاریة أقر المشرع بالتقادم الخمسي 

.حمایة لمصالح الشركاء

:خلصت دراستنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات تتمثل فیمایلي

النتائج: أولا

نظاماة بصفة عامة وبشكل مختصر ولم یخص لكل شركة تناول المشرع التصفی

.خاص بها

یترتب على إنقضاء الشركة وذلك لأي سبب من الأسباب دخولها مرحلة التصفیة.
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 اقر المشرع على بقاء الشخصیة المعنویة للشركة في فترة التصفیة بالقدر اللازم

.لتصفیتها

 مستعجل بتصفیة شركة التضامن تقدیم طلب الحكم بأمر عند المشرع الجزائري أقر

).778المادة (أن یكون بأغلبیة الشركاء 

المشرع الجزائري لتعیین المصفي في شركات التضامن أن یكون بأغلبیة اشترط

).782المادة (الشركاء 

 لا یمكن لأي شخص أن یتولى مهمة المصفي، بحیث تولي أي شخص تصفیة أي

والمسؤولیات، حیث أن الالتزاماتد من شركة مهمة صعبة تحمل في طیاتها العدی

المصفي قد یسأل مسؤولیة مدنیة أو جزائیة بغرض ردع المصفي عن تجاوز حدود 

.الصلاحیات الموكلة إلیه

 تنتهي مهام المصفي بمجرد قفل التصفیة، وبالتالي یترتب عن هذا الإقفال زوال

.الشخصیة المعنویة للشركة

تي مرحلة القسمة، ذلك لتحدید مصیر الأموال كنتیجة حتمیة لمرحلة التصفیة تأ

.المتبقیة والتي قد تتم بطریقتین ودیة أو قضائیة

 القانوني للشركة، وبالتالي أعطى الانتهاءیحق لدائني الشركة المطالبة بحقوقهم بعد

من الحمایة وذلك عن طریق وضع عاالمشرع وأغلب التشریعات الغربیة أو العربیة نو 

خص مدة التقادم الدعاوى الناشئة عن الشركة، وذلك بإقرار مدة التقادم استثناء فیما ی

.سنة15سنوات بدلا من 05الخمسي ب 

التوصیات:ثانیا

 یتعین على المشرع الجزائري إدراج قانون خاص بتصفیة شركات الأشخاص وعدم

.جمیع الشركات التجاریةبهابالقواعد العامة التي تنحل الاكتفاء
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ج مواد جدیدة لتحدید إجراءات تصفیة شركات الأشخاص وخاصة شركة ضرورة إدرا

.النموذج الأمثل لهاتبارهاباعالتضامن 

 للمهن الأخرى القیام بتنظیم مهنة المصفي في قانون مستقل مثلما هو الحال بالنسبة

.القضائیینكالوكلاء المتصرفین 

 الأشخاص الذین لا یمكن ضرورة تحدید الشروط الواجب توافرها في المصفي وتبیان

.تعیینهم كمصفین

 ضرورة إدراج المشرع الجزائري لأحكام المسؤولیة المتعلقة بالمصفي في نصوص

خاصة بالقانون التجاري بدلا من تطبیق الأحكام العامة للمسؤولیة المدنیة الواردة في 

.القانون المدني

.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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.1990الأولى، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.1975، الناشر منشأة المعارف، مصر،ات، قانون العقوبحسین صادق المرصفاوي-9

الطبعة الثانیة، دار المعارف، المسؤولیة المدنیة،حسین عامر، عبد الرحیم عامر،-10

.1979القاهرة، 

الوجیز في القانون التجاري، الشركات التجاریة والعملیات خالد إبراهیم التلاحمة،-11

.2003المصرفیة، ، المعتز للنشر والتوزیع، عمان، 
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النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن، خالد معمر،-12

.2013دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، 

الوجیز في قانون الشركات، الأحكام العامة للشركات التجاریة، أنواع خدیجة مضي،-13

، الطبعة الثانیة، جامعة ابن الأزهر أكادیر، كات التجاریةالشر 

.2009المغرب، 

.2013، كلیة الحقوق، القاهرة، الشركات التجاریةسامي عبد الباقي أبو صالح، -14

یة، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار النهضة الشركات التجار سمیحة القلیوبي،-15

.1992العربیة، القاهرة، 

الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الشركات التجاریة، ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-16

2014.

الأشخاص، شركاتتنظیم الشركات التجاریة، شركات عباس مصطفى المصرى،-17

.2002، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، الأموال

، حقوق الطبع محفوظة ي شرح القانون التجاري الجزائريالوجیز فعبد الحلیم أكمون،-18

.2006للنشر، قصر كتاب، البلیدة، 

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود التي تقع عبد الرزاق أحمد السنهوري،-19

على الملكیة، المجلد الثاني، الهبة والشركة والقرض والدخل 

الصلح، الجزء الخامس، الطبعة الثالثة، دار إحیاء التراث و   الدائم

.2000العربي، لبنان، 

أحیاءدار  ، رح القانون المدني ، الجزء الأولالوسیط في ش،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-20

.2008التراث العربي، بیروت، 

مبادئ القانون التجاري، الأعمال التجاریة، نظریة التاجر، المحل عبد القادر البقیرات،-21

التجاري، شركات التجاریة، طبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

.2015الجزائر، 

، الطبعة الثالثة، مطبعة )المسؤولیة المدنیة(الالتزاماتمصادر عبد القادر العرعاري،-22

.2001الكرامة، الرباط، المغرب، 
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المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه و القضاء، دون دار نشر، عز الدین الدیناصور،-23

.1988مصر، 

العامة والخاصة للشركات ات التجاریة، یتضمن شرح الأحكام الشركعزت عبد القادر،-24

.1996التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 

الإحكامدراسة فقهیة قضائیة مقارنة في (الشركات التجاریة في، الوسیط عزیز العكیلي-25

، الأردندار الثقافة لنشر و التوزیع، عمان، ، )العامة و الخاصة

2007.

.2016دار المعرفة، الجزائر، ،شرح القانون التجاري الجزائريعمار عمورة،-26

للنصوص التشریعیة و ، أحكام الشركات التجاریة وفقا فتیحة یوسف المولودة عماري-27

الطبعة الثالثة، دار العرب للنشر ،المراسیم التنظیمیة الحدیثة

.2007والتوزیع، وهران، 

دار الثقافة للنشر ،)الأحكام العامة و الخاصة(جاریة ، الشركات التفوزي محمد سامي-28

.2009و التوزیع، 

، الطبعة الثانیة، المكتبة )القسم الخاص(شرح قانون العقوباتماهر عبد شویش الذرة،-29

.القانونیة، بغداد، دون سنة نشر

الشركات التجاریة، النظریة العامة وشركات الأشخاص، محمد الطاهر بلعیساوي،-30

.2014الجزء الأول، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دیوان المطبوعات )القسم الخاص(لجزائري، شرح قانون العقوبات امحمد صبحي نجم-31

.الجامعیة، الجزائر

، لقانون محمد عبد الغفار البسیونى، تأمر یوسف سعفان، محمد الرحمان الصالحى-32

الشركات -دراسة موجزة في الأعمال التجاریة و التاجر(التجاري

.2009، )التجاریة

الإطار  تجاري الجماعي بین وحدة، الشركات التجاریة، المشروع المحمد فرید العریني-33

.2007دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، القانوني وتعدد الأشكال،
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اسة في النشاط در (قانون الأعمال محمد فرید العریني، جلال وفاء البدري محمدین،-34

.2000، دار الجامعیة الجدیدة للنشر، مصر، )التجاري و آلیاته

، منشورات الحلبي ، الشركات التجاریةىالسید الفقمحمد فرید العریني، محمد -35

.2005الحقوقیة، بیروت، 

دار الثقافة ، )التجاریةالشركات (الموسوعة التجاریة و المصرفیةمحمود الكیلانى،-36

.2009للنشر و التوزیع، عمان،

طبعة ثالثة، منشورات الحلبي ، جرائم الاعتداء على أموال،محمود نجیب حسني-37

.، القاهرةالحقوقیة، دون سنة نشر

.1984دار الجامعیة للطباعة و النشر، مصر، ي، القانون التجار مراد منیر فهیم،-38

الطبعة الثانیة، منشورات انون التجاري، دراسة مقارنة،، أساسیات القمصطفى كمال طه-39

.2012الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

دار العلوم للنشر و التوزیع، العام،، الوجیز في القانون منصور رحماني-40

.2006الجزائر،

دار  جزائري، شركات الأشخاص، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري النادیة فوضیل،-41

.2002هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.2013، الشركات التجاریة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، نسرین شریفي-42

.2008،، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنانالقانون التجاري، هاني دویدار-43

II- جامعيةو مذكرات أطروحات.

:الدكتوراه أطروحات-أ

، النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة في الجزائر دراسة المقارنة، خالد بن عفان-1

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق و 

.2016س،العلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعبا
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، انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها في القانون الجزائري والقانون الفرنسي، خالد بیوض-2

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة 

.2012، 1الجزائر

على أموال الشركة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة جریمة الاستیلاء سلیماني جمیلة،-3

قانون فرع قانون جنائي "، تخصص)د.م.ل(الدكتوراه طور ثالث

للمؤسسات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي لیابس، 

.2019سیدي بلعباس، 

:الجامعية المذكرات-ب

:مذكرات الماجستير-1-ب

لمصفي الشركة التجاریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في ، المسؤولیة الجزائیة أمینة كالم-1

القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 

.2015، 2وهران

، جریمة الاختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، مذكرة بكوش ملیكة-2

مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، قسم الخاص، كلیة الحقوق، جامعة 

.2013وهران، وهران، 

، النظام القانوني لانقضاء الشركات التجاریة، دراسة مقارنة، مقدمة حسین بلهوان-3

استكمالیة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون 

-2012الخاص، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

2013.

لتشریع الجزائري، مذكرة من أجل الحصول النظام القانوني للمصفي في اخالد معمر،-4

على شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة 

.2009-2008الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، 
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، جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، بحث مقدم لنیل زكري ویس مایة الوهاب-5

الحقوق، جامعة الأخوة منتوري، شهادة الماجستیر في القانون، كلیة 

.2005، قسنطینة

المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في فرید حجوط،-6

القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، كلیة سعید حمدین، 

.2014الجزائر، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر الإجازةالسر المهني بین التجریم و إفشاء، مادیو نصیرة-7

، كلیة الحقوق، جامعة "قانون المسؤولیة المهنیة"في القانون، فرع 

.2010، تیزي وزو، مولود معمري

، تصفیة الشركات التجاریة وقسمتها، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر مالیة معارفیة-8

، بن 1عة الجزائرفي العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جام

.2012-2011یوسف بن خدة، 

، الإجراءات القانونیة لتصفیة الشركات التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة كمال كویدري-9

، كلیة الحقوق، جامعة بن "فرع قانون أعمال "لنیل شهادة الماجستیر

.2013یوسف بن خده، الجزائر، 

:مذكرات الماستر-2-ب

، النظام القانوني لشركة التضامن في التشریع الجزائري، مذكرة فاطمةدحاك لیلیا،دباخ -1

، كلیة "تخصص قانون الأعمال"لنیل شهادة الماستر في القانون 

الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أو لحاج، 

.2016البویرة،

، مذكرة لنیل شهادة )أنموذج(، تصفیة الشركات التجاریة شركة المساهمة مریم نور-2

، كلیة الحقوق و العلوم "قانون الأعمال:تخصص"ماستر شعبة حقوق

.2014العربي بن مهدي، أم بواقي، السیاسیة، جامعة 
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III-مقالات:

،"العراقي المركز القانوني لمصفي الشركات التجاریة في القانون"، حاتم غائب سعید-1

المجلد ،، جامعة یحیى فارس بالمدیة، الجزائرمجلة الدراسة القانونیة

  .54-37ص ، 2020جانفي ،01، العدد 06

، جامعة أم جلة العلوم القانونیة والسیاسیةم، "مخالفات المصفي"،حدة بوخالفة-2

، ص 2019، سبتمبر 02، العدد 10، المجلد البواقي، الجزائر

266-278.

مجلة العلوم القانونیة و،"جریمة الاختلاس في القانون الجزائري"، خدیجة غرداین-3

، 03، العدد 09المجلد ،جامعة أبو بكر بلقاید، الجزائرالسیاسیة،

.611-588، ص 2018دیسمبر 

جامعة العربي تبسي، ،مجلة البدر، "ماهیة تصفیة الشركات التجاریة"، سناء مرامریة-4

.195-190، ص 07،2011العدد  تبسة،

القانونیة ومجلة العلوم "أركان المسؤولیة المدنیة،"، عمرو أحمد المنعم دبش-5

، العدد 04المجلد ، ، جامعة زیان عاشور بالجلفة، الجزائرالاجتماعیة

.45-21، ص 2019جوان ،02

المساهمةالمسؤولیة المدنیة للمصفي تجاه الشركة "، منصور عبد السلام الصرایرة-6

جامعة،، مجلة الشریعة و القانون"العامة في التصفیة الإجباریة

-177، ص 2011، جانفي 45العدد ، الأردنالإسراء الخاصة، 

259.

مجلة ، "اثر انقضاء الشركة على حقوق الأطراف في القانون"،حنان بخیت سید احمد-7

جامعة ، كلیة الحقوق، الشریعة و القانون و الدراسات الإسلامیة

.277-233، ص 2014أغسطس ، 24العدد  ،النیلین، السودان
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IV-النصوص القانونية:

:نصوص التشريعيةال -أ

لعقوبات ، المتضمن قانون ا1996جوان 08، المؤرخ في 66/154الأمر رقم -1

11، المؤرخ في 49 ددعال، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالمعدل و المتمم،

.1996جوان 

المتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو 08المؤرخ في 155-66الأمر رقم -2

، المؤرخ في 48، ع الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالجزائیة المعدل و المتمم، 

فیفري، یتضمن قانون 25المؤرخ في 09-08قانون رقم 1966یونیو 10

، 21عدد ال، وریة الجزائریةالجریدة الرسمیة للجمهالإجراءات المدنیة والإداریة، 

.2008فیفري 23الصادر بتاریخ 

و  1975ر بسبتم26الموافق ل 1395رمضان 20المؤرخ في 59-75الأمر رقم -3

المؤرخ 02-05المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم بالقانون رقم 

.2005فیفري 06الموافق ل 1426ذي الحجة  27في 

، یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم -4

1425ذي الحجة 27المؤرخ في 05-07الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.2007ماي 13الموافق ل 

و القرض ، المعدل و المتعلق بالنقد 2003أوت  26المؤرخ في 03/11الأمر -5

  .2003أوت  27، مؤرخ قي 52 ددعال، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالمتمم، 

یة من الفساد و مكافحته، قا، المتعلق بالو 20/02/2006المؤرخ في 01-06القانون -6

.14جریدة الرسمیة ع 

فیفري، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25المؤرخ في 09-08القانون رقم -7

فیفري 23ر بتاریخ ، الصاد21عدد ال، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةوالإداریة، 

2008.
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:نصوص تنظيمية-ب

المتعلق بشروط القید في 1997ینایر 18المؤرخ في 41-97المرسوم التنفیذي رقم .1

.05عدد الالجریدة الرسمیة 1997ینایر 19السجل التجاري، الصادر في 

نوفمبر سنة 9الموافق ل 1418رجب 8مؤرخ في 418-97المرسوم تنفیذي رقم .2

الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، یحدد أتعاب الوكلاء المتصرفین القضائیین، 1997

.74عدد ال، الجزائریة

V- المحاضرات:

نجاة طباع، مطبوعة مقیاس قانون الشركات، مستوى السنة الثالثة، تخصص قانون .1

-2017حمان میرة، بجایة، خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الر 

2018.

VI- المواقع:

:المواقع باللغة العربية-أولا

:التسجیل في السجل التجاري، باسم محمد صالح، نقلا عن موقع.1

www.almerja.com 22.30، على الساعة 20/08/2020، تاریخ الإطلاع

، على 18/08/2020، تاریخ الإطلاع www.mohamat.netالمصفي، نقلا عن موقع .2

.21:40الساعة 
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1. Lourant Dufourd , Liquidation de la société : Désignation et
mission du liquidateur, 10-07-2020, in : www.leblogdudirigeant.com

2. Maelane WISNIEWSKI, que signifie liquider une société ? Les
diffèrentes formes de liquidation, 4 septembre 2019, in : statut entreprise.com

3. Maxence Perrin, la responsabilité du liquidateur aimable d’une société,
20-02-2020, www.maxemperruinawocatdion.fr
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17.هلاك راس مال الشركة.5

 18 .الهلاك الكلي - أ

18.الهلاك الجزئي- ب



الفهرس

117

19.التأمیم.6

19.اجتماع الحصص في ید شریك واحد.7

20.الأسباب الخاصة:ثانیا

20.انسحاب احد الشركاء-1

20.خروج الشریك من الشركة محددة المدة- أ

21.خروج الشریك من الشركة غیر محددة المدة- ب

21.موت احد الشركاء-2

23.حالة إفلاس أو الحجر علیهم أو اعسارهم-3

24.فصل أحد الشركاء-4

25.للشركة التضامنآثار التصفیة على الشخصیة المعنویة:الفرع الثاني

25.احتفاظ شركة التضامن بالشخصیة المعنویة-1

27.نتائج احتفاظ شركة التضامن بالشخصیة المعنویة-2

29.المصفي:المبحث الثاني

29.مفهوم المصفي:المطلب الأول

30.تعریف المصفي:الفرع الأول

32.تعین المصفي:الفرع الثاني

32.تعین المصفي من قبل الشركاء -أولا            

33.تعین المصفي عن طریق القضاء:ثانیا

35.أتعاب المصفي: ثالفرع الثال

36.سلطات المصفي و إنهاء مهامه:المطلب الثاني

37.سلطات المصفي:الفرع الأول

45.إنتهاء مهام المصفي:الفرع الثاني
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45.انتهاء مدة وكالة المصفي: أولا          

46.عزل المصفي:ثانیا

47.وفاة أو استقالة المصفي:ثالثا

:الفصل الثاني

.إسقاط أحكام تصفية الشركات التجارية على شركة التضامن

48

51.أعمال المصفي و مسؤولیاته:المبحث الأول

51.أعمال المصفي:الأولالمطلب

52.الأعمال التمهیدیة للمصفي:الفرع الأول

52.القیام بعملیة النشر: أولا           

54.استلام دفاتر الشركة:ثانیا

55.إعداد قائمة الجرد و المیزانیة:ثالثا

55.اعداد قائمة الجرد- أ

56.اعداد قائمة المیزانیة- ب

56.نزع الأختام و تسجیل التصفیة لدى السجل التجاري:رابعا

56.نزع الأختام- أ

57.تسجیل التصفیة لدى السجل التجالري- ب

57.استدعاء الجمعیة العامة للشركاء:خامسا

58.الأعمال الموضوعیة للمصفي:الفرع الثاني

58.في استغلال الشركةالإستمرار: أولا           

59.استفاء حقوق الشركة:ثانیا

59.وفاء دیون الشركة:ثالثا
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60.بیع أموال الشركة:رابعا

61الرقابة على أعمال المصفي :الفرع الثالث

62.رقابة الشركاء على أعمال المصفي: أولا           

63.رقابة الدائنین للأعمال المصفي: اثانی

64.مسؤولیة المصفي:المطلب الثاني

66.المسؤولیة المدنیة للمصفي:الفرع الأول

65.أركان المسؤولیة المدنیة: أولا            

65:الخطأ-1

66).الفعل أو التعدي(الركن المادي - أ

67).الإدراك أو التمییز(الركن المعنوي- ب

68.الضرر-2

68.الضرر المادي- أ

69.الضرر المعنوي- ب

70.العلاقة السببیة-3

70.مسؤولیة المصفي اتجاه الشركة و اتجاه الغیر:ثانیا

70.مسؤولیة المصفي اتجاه الشركة-1

72.مسؤولیة المصفي اتجاه الغیر-2

72.المسؤولیة الجزائیة للمصفي:الفرع الثاني

73.جرائم الأعمال: أولا

73:جریمة التفلیس-1

74:أركان جریمة التفلیسة- أ

74الركن المادي للجریمة
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74.الركن المعنوي

75.العقوبة المقررة لجریمة التفلیسة- ب

75:جریمة تزویر المحررات التجاریة-2

75.أركان جریمة تزویر المحررات التجاریة- أ

75.الركن المادي

76.الركن المعنوي

76شرط الضرر

76.العقوبات المقررة لجریمة تزویر المحررات التجاریة- ب

77.جریمة إفشاء السر المهني-3

77.أركان جریمة إفشاء السر المهني- أ

77.الركن المادي

78.الركن المعنوي

78.العقوبات المقررة لجریمة إفشاء السر المهني- ب

79.جرائم الأموال:ثانیا

79:المتعسف لأموال الشركةجریمة الاستعمال -1

80.أركان جریمة التعسف في أموال الشركة- أ

80.الركن المادي

80.الركن المعنوي

81.العقوبات المقررة لجریمة التعسف في استعمال أموال الشركة- ب

81.جریمة خیانة الأمانة-2

81:أركان جریمة خیانة الأمانة- أ

81.الركن المفترض
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82.الركن المادي

82.الركن المعنوي

83.العقوبات المقررة لجریمة خیانة الأمانة- ب

83:جریمة تحویل المال العام-3

84:أركان جریمة تحویل المال العام- أ

84).صفة الجاني(الركن المفترض

84.الركن المادي

85.الركن المعنوي

85.عقوبة جریمة تحویل المال العام- ب

86.الجهة القضائیة المختصة بعد ثبوت المسؤولیة الجزائیة:ثالثا

87.الإجراءات النهائیة لتصفیة شركة التضامن:المبحث الثاني

87.اقفال التصفیة و اثارها:المطلب الأول

88.إجراءات إقفال التصفیة شركة التضامن:الفرع الأول

88.اباتالتصدیق على الحس: أولا          

89.إیداع دفاتر الشركة:ثانیا

90.شطب قید الشركة من السجل التجاري:ثالثا

90.أثار إقفال تصفیة شركة التضامن:الفرع الثاني

91.زوال الشخصیة المعنویة لشركة التضامن: أولا           

92.نشر نهایة التصفیة:ثانیا

92.نهایة التصفیة:المطلب الثاني

94.قسمة أموال التصفیة:الفرع الأول

94.تعریف القسمة: أولا           
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95:أنواع القسمة:ثانیا

95.القسمة الرضائیة-1

95.القسمة القضائیة-2

95.عملیات القسمة:ثالثا

97.عن أعمال الشركةتقادم الدعاوي الناشئة:الفرع الثاني

الأشخاص الذین یجوز لهم التمسك بالتقادم الخمسي و الدعاوي : أولا          

.الخاضعة له

98

98.الشركاء الذین یجوز لهم التمسك بالتقادم الخمسي-1

99.الدعاوي الخاضعة للتقادم الخمسي-2

100.الدعاوي التي لا تخضع للتقادم الخمسي-3

101:شروط التقادم و میعاد التقادم الخمسي:ثانیا

101.شروط تطبیق التقادم الخمسي-1

102.سریان التقادم الخمسي و انقطاعه-2

104:خاتمة

107:قائمة المراجع

116 :الفهرس



:ملخص

ترتب لحلها، بأي سبب من الأسباب شركة التضامن هي النتیجة الطبیعیة انقضاء

على ذلك أثر هام وهو التصفیة، وهذا الموضوع نال اهتمام المشرع الجزائري بحیث أدرجه 

إجراءات التصفیة بحیث نجده نظم ، تعالج المدنيو  بنصوص قانونیة في القانون التجاري

ومن خلال هذه العملیة من خلال قواعد عامة دون تخصیص لكل شركة نظام خاص بها، 

.قمنا بإسقاط القواعد العامة لتصفیة الشركات التجاریة على شركة التضامنهذا الموضوع 

المصفي، الذي یتم تعیینه من قبل الشركاء أو هذه العملیة یدیرها شخص یسمى 

السلطات المخولة للمصفي عملیة تسییر وضعیة الشركة، بحیث تنتهي القضاء، توكل إلیه 

مرحلة قسمة الأموال المتبقیة ذلك عن طریق تحویل بمجرد إقفال عملیة التصفیة، وتلیها 

.الشركاءوالتي تكون بالتضامن بین الحصص إلى أموال لكي یسهل قسمتها 

Résumé:

L'expiration de la société solidaire est le résultat naturel de sa dissolution,

pour quelque raison que ce soit a entrainé un effet important, qui est la

liquidation, et cette question a retenu l'attention du législateur algérien en

l'organisant avec des textes juridique du code commercial et civil, traitant des

procédures de liquidation nous avons constaté qu'elle réglementait ce processus

par des règles générale, sans propre système, et à travers ce thème, nous avons

projeté les règles générale de liquidation des sociétés commerciale sur entreprise

de solidarité.

Ce processus est entrepris par une personne qui est un « liquidateur », qui est

nommé par les associés ou par le biais du pouvoir judicaire, qui est chargé de la

gestion de position de la société, de sorte que les autorités habilitées du

liquidateur se terminent dés que le processus de liquidation est clos, et les fonds

restants seront divisés en convertissant les actions en argent, afin de faciliter sa

division, qui se fait ou se réalise conjointement entre les partenaires.


